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:مقدمة
أدت التحولات الاقتصادیة في الآونة الأخیرة إلى ھیمنة الأفراد على التجارة 

و من بین المجالات التي تمت . و ذلك في شكل تكتلات اقتصادیة أو شركات،الخارجیة

و ھذا أولت مختلف التشریعات اھتماما كبیرا بھالذا،السیطرة علیھا ھي الملاحة التجاریة

.على غرار المشرع الجزائري

فقد أفرد لھا المشرع الجزائري فصلا كاملا ،باعتبار السفینة أداة للملاحة التجاریة

و الذي عالج من خلالھ عناصر السفینة و تسجیلھا و جنسیتھا كما ،في القانون البحري

المتضمن 1976أكتوبر 23المؤرخ في ، 80- 76من الأمر رقم 13عرفھا في نص المادة 

سفینة في عرف ھذا القانون كل تعتبر " : كما یلي 1المعدل و المتمم،القانون البحري

عن و إماإما بوسیلتھا الخاصة ،مة تقوم بالملاحة البحریةعمارة بحریة أو آلیة عائ
و اعتبرھا ذو طبیعة ،2"طریق قطرھا بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل ھذه الملاحة

و ھذا یظھر  من خلال ،على الرغم من كونھا منقول،بحیث جعلھا مثل العقار،خاصة

فرض شھر جمیع التصرفات التي ترد على السفینة في سجل خاص لھذا الغرض على 

.مستوى المیناء

فھي تعد عنصرا من ،و بما أن السفینة تعتبر من أھم عناصر الثروة البحریة

وز حیث یج،إذ تندرج في الضمان العام لدائنیھ ،العناصر الایجابیة للذمة المالیة لمالكھا

.دیونھملاستیفاءلھؤلاء توقیع الحجز علیھا تحفظیا 

خشیة قیام مالكھا أو مجھزھا ،إن الغرض من ھذا الحجز ھو منع السفینة من السفر

یمكن الدائن الذي لیس ،و من ثم فالحجز التحفظي یعتبر إجراء وقائیا،بتھریبھا

،29ج عدد .ج.ر.، المتضمن القانون البحري ، ج1976أكتوبر 23، المؤرخ في 80- 76لقد عدل الأمر رقم - 1
ج.ج.ر.،  ج1998جوان 25، المؤرخ في 05-98، بموجب الأمر رقم 1977أفریل 10الصادرة بتاریخ 

ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15، المؤرخ في 04-10، و بموجب القانون رقم 1998جوان 27الصادرة بتاریخ 47عدد 
.2010أوت 18الصادرة بتاریخ 46

لم یمسھا أي تعدیل ،المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم 80-76الأمر رقم من13تجدر الإشارة أن المادة -2
، ھذا ما یدل على أن المشرع الجزائري المتضمن القانون البحري 05-98بالرغم من تعدیل ھذا الأمر بموجب الأمر رقم 

.80- 76الوارد في الأمر رقم أراد الاحتفاظ بنفس تعریف السفینة 
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و وضعھا تحت ید ،بیدیھ سند تنفیذي أو الذي حصل على ھذا السند من ضبط السفینة

.القضاء حتى یعجز المدین من التصرف فیھا بطریقة تضر دائنیھ

فن الأجنبیة في حالات كثیرة تتجلى أھمیة ھذا الحجز التحفظي أیضا فیما یتعلق بالس

و التي یخشى فیھا ھروب السفینة مرتكبة التصادم قبل ،من أھمھا حالات التصادم البحري

.الوفاء بالتزاماتھا القانونیة الناجمة عنھ

و 150المواد ،لقد خص المشرع الجزائري لموضوع الحجز التحفظي على السفن

و بانتھاج الجزائر لسیاسة ،قانون البحريالمتضمن ال،80-76ما یلیھا من الأمر رقم 

كان علیھا القیام ،و ھي سیاسة الاقتصاد الحر لا سیما بتحریر التجارة الخارجیة،جدیدة

بما ،فكان لزاما علیھا تعدیل قوانینھا لتواكب ھذه الإصلاحات،بعدة إصلاحات اقتصادیة

المؤرخ في ،05-98قم  أین صدر الأمر ر1998وذلك في عام ،فیھا القانون البحري

إلا أن ھذا الأمر لم یتضمن تغییرا كبیرا ،الذي یتضمن القانون البحري،1998جوان 25

غیر أنھ أضاف بعض التفاصیل فیما یخص الحجز ،فیما یخص الحجز التحفظي على السفن

.المتضمن القانون البحري،80- 76من الأمر رقم 160و ذلك بتعدیل المادة ،التنفیذي

قام المشرع الجزائري بمراجعة جزئیة للقانون ،سنة ) 12(بعد مرور اثنتي عشرة 

لیمس أخیرا ،2010أوت 15المؤرخ في ،04- 10و ذلك بموجب القانون رقم ،البحري

حیث أدخل أحكاما أكثر مرونة في ،تلك المتعلقة بالحجز التحفظي فقط،بعض التعدیلات

حتى من قبل المتعاملین ،إطار التجارة الخارجیةالذي یحدث في،معالجة ھذا الحجز

علما أن معالجة مثل ھذه الملفات على مستوى الجھات القضائیة یشوبھا ،المقیمین بالخارج

.حالیا تعقیدا كبیرا ینجم عنھ آثار سلبیة على الموانئ

و انتقال السفن بین موانئ دول مختلفة و ،نظرا للصفة الدولیة للملاحة التجاریة

في موحدةإیجاد قواعد قتضىاھذا ما ،احتمال نشوء دیون علیھا في  مختلف ھذه الموانئ
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إطار الاتفاقیتین الدولیتین لتنظیم الحجز التحفظي على السفن لمنع تنازع القوانین  و یتعلق 

.1999و اتفاقیة جنیف لسنة ،1952الأمر بكل من اتفاقیة بروكسل لسنة 

ففیما یخص اتفاقیة بروكسل الدولیة المتعلقة بتوحید بعض القواعد الخاصة بالحجز 

نجد أنھا قد وقعت من طرف مالا یقل ،1952ماي 10في المؤرخة،التحفظي على السفن 

،ألمانیا،البرتغال فرنسا،اسبانیا،بلجیكا،سوریا،مصر،المغرب،الجزائر:دولة منھا63عن 

.....الكامرون،سویسرا،انجلترا

علما أن الجزائر صادقت على ھذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم                 

و التي تبنى المشرع الجزائري نفس ،19643جوان 08المؤرخ في ،171- 64

كما . المعدل و المتمم،80-76أحكامھا من خلال التقنین البحري الصادر بموجب الأمر رقم 

أن ھذه الاتفاقیة  تكرس أھم الأحكام التي وضعھا القضاء في العدید من البلدان قبل سنة 

.و الكندي،الأمریكي،القضاء الانجلیزي: من ذلك مثلا،1952

كانت أكثر عصرنة  و ،جاءت اتفاقیة دولیة أخرى،لكن نظرا لنقائص ھذه الاتفاقیة

و ،و مسایرة للتطورات التي یشھدھا المجتمع الدولي البحري،تضمنت أحكاما مرنة،حیویة

1999مارس 12فن المعتمدة في جنیف بتاریخ  یتعلق الأمر بالاتفاقیة الدولیة بشأن حجز الس

06المؤرخ في 474- 03و التي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.20034دیسمبر 

لذا تم تنظیمھ في القانون ،إجراء الحجز التحفظي على السفن ذو أھمیة بالغةیعد

ھذا ما یظھر أن حجز السفن یعد ،البحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة السالفة الذكر

ما ،خاصةبصفةالشاحنین و ،عامةبصفة الدائنین علىبالفائدةتعودفعالةوسیلة

، یتضمن مشاركة الجزائر في الاتفاقیة       1964جوان 8، المؤرخ في 171- 64مرسوم  الرئاسي  رقم أنظر ال-1
10الدولیة المتعلقة بتوحید بعض القواعد الخاصة بالحجز التحفظي على السفن البحریة ، و الموقعة في بروكسل بتاریخ 

.18ج عدد .ج.ر.، ج1952ماي 
، یتضمن التصدیق على الاتفاقیة الدولیة بشأن حجز 2003دیسمبر06المؤرخ في ،474- 03م أنظر المرسوم الرئاسي رق-2

.2003دیسمبر 10، الصادرة بتاریخ 77ج عدد .ج.ر.، ج1999مارس سنة 12السفن، المعتمدة بجنیف یوم 
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و الحذر من ،یستوجب على أطراف الحجز التحفظي احترام الشروط و الإجراءات المطلوبة

.مخالفة النصوص المتعلقة بھذا الحجز

لمعمول ما ھي أھم أحكام الحجز التحفظي على السفن ا: من ھنا یثار التساؤل التالي

؟بھا على ضوء القانون الجزائري

:للإجابة على ھذا التساؤل ارتأینا إلى تقسیم بحثنا إلى فصلین 

،طار القانوني للحجز التحفظي على السفنالإ:الفصل الأول

.   آثار الحجز التحفظي على السفن: الفصل الثاني
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الفصل الأول
على السفنالإطار القـانوني للحجز التحفظي  



لقد نظم المشرع الجزائري الحجز التحفظي على السفن، بموجب نصوص خاصة 

تضمنھا القانون البحري الجزائري، و بموجب قواعد عامة واردة في قانون الإجراءات 

. .5المدنیة و الإداریة

على المستوى الدولي سعى التجاریةبة التطورات التي تشھدھا الملاحة كو بھدف موا

المشرع الجزائري إلى تكییف قواعد ھذا الحجز التحفظي المكرسة داخلیا مع القواعد 

. 1999لسنة المعمول بھا دولیا، و ذلك بالمصادقة على اتفاقیة جنیف

حفظي شروط یجب احترامھا تتعلق أساسا بأطرافھ، و بمحل ھذا و لإجراء الحجز الت

الحجز، و إجراءات یستلزم إتباعھا لتوقیعھ تتمثل أساسا في الحصول على رخصة مسبقة 

.من الجھة القضائیة المختصة ، و رفع دعوى التثبیت

القانوني للحجز التحفظي یتطلب الأمر التطرق إلى الأساس الإطارلذلك، فلدراسة 

، و إجراءات )المبحث الثاني(، و تحدید شروطھ )المبحث الأول(القانوني لھذا الحجز 

).  المبحث الثالث(توقیعھ 

ج               .ج.ر.ج،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،2008فیفري 25المؤرخ في ،09-08القانون رقم - 1
.2008أفریل 23الصادرة بتاریخ ،21عدد 
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الأساس القانوني للحجز التحفظي على السفن: المبحث الأول

یستمد الحجز التحفظي على السفن أساسھ من الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحجز السفن 

، و أحكام القانون البحري الجزائري، و متى كان الأمر 1999المعتمدة في جنیف لسنة 

ي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و ھذا إلزامیا یتم اللجوء إلى القواعد العامة الواردة ف

.في حالة غیاب النص الخاص

1999في ھذا الصدد، سوف نتطرق في المطلب الأول إلى اتفاقیة جنیف لسنة 

و في المطلب الثاني إلى القانون الوضعي الجزائري كمصدر للحجز التحفظي على السفن،

.كمصدر للحجز التحفظي على السفن

كمصدر للحجز التحفظي على السفن1999اتفاقیة جنیف لسنة : ولالمطلب الأ
و ) الفرع الأول(1999سنتناول في ھذا المطلب، نطاق تطبیق، اتفاقیة جنیف لسنة 

).الفرع الثاني(التعدیلات المستحدثة في ظل ھذه الاتفاقیة 

1999نطاق تطبیق اتفاقیة جنیف لسنة : الفرع الأول
في)سویسرا(جنیف في المعتمدة بشأن حجز السفنالاتفاقیة الدولیة أبرمت

بعد أنتمت، و ھذا20117سبتمبر 14و دخلت حیز التنفیذ في 19996مارس 12

1-La problématique des navires saisies et son impact sur les ports«:HADDOUMKamel
.P 02édition, 2008,ère, 1».R.C.Smaritimes
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و تتمثل ، 8دول كما أقرتھ ھذه الاتفاقیة) 10(المصادقة علیھا من طرف عشرة 

إسبانیا،لتوانیا، لیبریاألبانیا، البنین، بلغاریا، الإكوادور، استونیا، : ھذه الدول في كل من

.الجزائروسوریا،

ت ھذه الاتفاقیة باھتمام و استقبال خاص من التجمع الدولي البحري، إلا أن ظلقد ح

تأثیرھا كان محدودا، باعتبار أنھا لا تنتج آثارھا إلا على الدول التي صادقت علیھا قانونیا  

فلحد الآن لا توجد أیة دولة أخرى قد قبلت السالفة الذكر، ) 10(و ما عدا الدول العشر 

.9الارتباط بھذه الاتفاقیة

، على كل سفینة في دائرة ولایة الدولة الموقعة 1999تطبق اتفاقیة جنیف لسنة 

و بالنتیجة فان السفن التي تحمل علم الدول التي لم تصادق غلى ھذه الاتفاقیة عندما تتواجد 

، و ھذا بغض النظر 10اخلیة للدول التي صادقت علیھا ستخضع لھذه الاتفاقیةفي المیاه الد

عن جنسیة الأطراف أو أي قانون آخر، أو شرط یتعلق بالاختصاص الذي استطاع 

.الأطراف الاتفاق علیھ

من ھذه الاتفاقیة، نجدھا أنھا رخصت للدول تقدیم ) 10(العاشرةبالرجوع إلى المادة

بعض التحفظات أثناء التصدیق على ھذه الاتفاقیة، و تعتبر اسبانیا الدولة الوحیدة التي قامت 

بتحفظ مھم یتمثل في حفظ الحق من دم تطبیق قواعد الاتفاقیة على السفن 

أشھر من ) 6(تدخل ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ بعد ستة : "على أنھ1999من اتفاقیة جنیف لسنة 14/1تنص المادة - 1
".دول عن رضاھا بالالتزام بھا 10تاریخ إعراب 

2 -La convention de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, Op.cit, P 02
تطبق ھذه الاتفاقیة غلى أي سفینة في دائرة ولایة أیة دولة : " على أنھ1999من اتفاقیة جنیف لسنة 8/1تنص المادة - 3

".السفینة ترفع أم لا علم دولة طرفطرف، سواء كانت تلك 

الفصل الأول                           الإطار القانوني للحجز التحفظي على السفن
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التي لا تحمل علم دولة أخرى طرف في ھذه الاتفاقیة، و ھذا على خلاف الدول الأخرى بما 

. 11فیھا الجزائر

1999التعدیلات المستحدثة في ظل اتفاقیة جنیف لسنة : الفرع الثاني

قائمة الدیون البحریة، التي تم إعدادھا أثناء 1999لقد عدلت اتفاقیة جنیف لسنة 

، فقد كانت ھناك رغبة في 1985سنة LISBONNEةبونشاجتماع اللجنة البحریة في لی

التخلي عن نظام تحدید قائمة الدیون البحریة، فتم اقتراح تحدید المفھوم العام للدین من جھة 

.ة من جھة أخرىو تبني قائمة مفتوحة للدیون بمعنى قائمة غیر محدد

أنھا ستتسبب الكثیر من التردد و ستترك بحجةلكن ھذه الاقتراحات تم رفضھا، 

للمحاكم الحریة المطلقة في التصرف، لذا تم اعتماد قائمة محددة للدیون البحریة في النص 

فبالرجوع إلى المادة الأولى منھا، نجدھا تضمنت قائمة أكثر حداثة و أكثر . النھائي للاتفاقیة

.195212متانة عن تلك التي تضمنتھا اتفاقیة بروكسل لسنة 

) 17(قائمة مغلقة تضمنت سبعة عشر 1952لقد أدرجت اتفاقیة بروكسل لسنة 

قد وسعت في ھذه القائمة لتصبح اثنین 1999صنف، في حین نجد أن اتفاقیة جنیف لسنة 

و إضافة ستة " بالقروض البحریة"صنف، و ھذا بعد سحب الدین المتعلق ) 22(و عشرین 

:أصناف تمثلت في) 6(

تلحقھ أو قد تلحقھ السفینة بالبیئةالضرر الذي)1
رفع حطام السفینة)2
رسوم و أعباء الموانئ و القنوات و الأحواض و المرافئ و غیرھا من المجاري )3

.المائیة

1-La convention de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, Op.cit, P 03
Jean-BaptisteRACINE : saisie des bateaux, navires et aéronefs. Répertoire de procédure- 2

civile, janvier 2008, P 03.
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الدفعأقساط التأمین الواجبة )4
أي عمولات أو مصاریف وساطة أو وكالة واجبة الدفع)5
أي نزاع ینشأ عن عقد بیع السفینة)6

منحت فرصة جدیدة 1999، نجد أن اتفاقیة جنیف 1952و عكس اتفاقیة بروكسل 

،حیث یمكن للمطالب إیقاف السفینة من جدید، 13للدائنین الحائزین من أجل حمایة دیونھم

.یتم رفع الحجز عنھا، و خیار إیقاف عدة سفن من أجل تكملة ضمان دینھابعد أن 

حق الحجز من جدید و حبس عدة سفن في 1999لقد رخصت اتفاقیة جنیف 

:الحالات التالیة

إذا كان الضمان المقدم سابقا غیر كاف، و یشترط أن لا یتجاوز المقدار الكلي )1
.للضمان قیمة السفینة

قادرا أو یحتمل أن لا یكونسبق أن قدم الضمان غیر قادرإذا كان الشخص الذي)2
.التزاماتھببعض أو كل على الوفاء 

إذا رفع الحجز أو أفرج عن الضمان المقدم إما بطلب أو موافقة من المطالب )3
استنادا إلى أسباب معقولة، و إما المطالب لم یستطع اتخاذ خطوات معقولة لمنع 

.  14عن الضمانرفع الحجز أو الإفراج

القانون الوضعي الجزائري كمصدر للحجز التحفظي على السفن: المطلب الثاني

یخضع الحجز التحفظي على السفن إلى قواعد خاصة جاء ذكرھا في القانون 

البحري الجزائري، و الذي سنتعرض إلیھ في الفرع الأول، كما یخضع للقواعد الإجرائیة 

و الذي سنتعرض إلیھ في الفرع اریة،العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإد

.  الثاني

La convention de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, Op.cit, P 04-1
.السالفة الذكر،1999من اتفاقیة جنیف لسنة 05أنظر المادة -2
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القانون البحري الجزائري: الفرع الأول
لقد نظم المشرع الجزائري الحجز التحفظي على السفن بموجب الأمر رقم  

، و تثبت 160إلى 150، و ذلك في المواد من 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80- 76

. 1952القواعد التي تضمنھا ھذا الأمر تأثر المشرع الجزائري باتفاقیة بروكسل 

جوان 25المؤرخ في 05-98إلا أنھ تم تعدیل ھذا الأمر بموجب الأمر رقم 

من أجل مباشرة )  1998-1976(سنة )22(اثنین و عشرین، حیث استوجب199815

.16التغییرات  الأولیة للقانون البحري الجزائري

و ما 150تغییرا كبیرا على المواد ثلم یحد05- 98رقم ما یلاحظ أن الأمر 

لى بالحجز ع"یلیھا،  إلا ما یخص تعدیل في عنوان القسم السادس الذي أصبح یعنون 

،  و إضافة بعض التفاصیل "الحجز التحفظي على السفن"بعدما كان یحمل عنوان " السفن

.17فیما یخص الحجز التنفیذي على السفن

، قام المشرع الجزائري بإدخال بعض ) 2010-1998(سنة )12(اثنتي عشرةبعد

القانون و المتعلقة بالحجز التحفظي فقط و ذلك بموجب 80- 76التعدیلات على الأمر رقم 

ھذا الأخیر كام، حیث نجد أن  بعض أح201018أوت 15المؤرخ في 04- 10رقم 

199919تمدة في جنیف مستنبطة من الاتفاقیة الدولیة للحجز التحفظي على السفن المع

إلا أنھ ثمة إشكال  قد  ،و ھذا ما یدل على تأثر المشرع الجزائري بمضمون ھذه الاتفاقیة

البحري التشریع  و ھذا ،الاتفاقیةلھذه بصدد تطبیقھ القضاء الداخلي أمامیثور 

وجدإذا  سیسلكھ القاضي الوطنيطریقفأي الساري  المفعول  عند  التعارض  بینھما،

HADDOUM Kamel , Op.cit, P 01-1

HADDOUM Kamel , Ibid, P 1 et 2 -3
BELKHEIR Ikkache , Ibid, P 03 – 4

Saisie conservatoire des navires : adaptation du code maritime aux développements de la
navigation maritime internationale. www.Elmoudjahid.com, P 03

الأول                 الإطار القانوني للحجز التحفظي على السفنالفصل 

BELKHEIR Ikkache : mode opératoire de la saisie conservatoire.www.kgn-lephare.com, P 03 -2
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المتضمن القانون البحري معارض لنص وارد 04- 10أمامھ نصا قانونیا في القانون رقم 

.1الاتفاقیة ؟في ھذه

تكفل من خلالھا ،إن الدولة طرف في أیة معاھدة تكون ملزمة بسن تشریعات داخلیة ملائمة

إلا أنھ في ما یخص مكانة ،و إلا قامت مسؤولیتھا الدولیة،تنفیذ المعاھدة التي ارتبطت بھا

المعاھدة في النظام القانوني الداخلي، و كیفیة تطبیقھا من طرف المحاكم الوطنیة ھذا یعد 

و كیفیة شأن القانون الداخلي و حریة كل دولة في تحدید مكانة المعاھدة في بنائھا القانوني

ار المترتبة على إبرام باعتبار أن القانون الدولي العام یحدد فقط الآث،تطبیقھا داخلیا

.2المعاھدات في مجال العلاقات الدولیة

التي 1996من دستور 132فاستنادا إلى نص المادة ،بالرجوع إلى النظام الجزائري

المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط " :تنص على أنھ
نف ضمن الأنظمة أنھ یصنجد،"المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون 

فھو یأخذ بمبدأ سمو المعاھدة ،القانونیة التي تمیل إلى تغلیب المعاھدة على القانون الداخلي

والذي بمقتضاه تحرر القاضي الجزائري من القید الذي كان مفروضا علیھ ،على القانون

ح بإمكانھ بحیث أصبفیما یتعلق بإمكانیة استبعاد تطبیق القانون الداخلي المخالف للمعاھدة

.3أن یفعل ذلك دون أن یتجاوز صلاحیاتھ

بالتالي طبقا لھذا المبدأ، فان الاتفاقیات الدولیة التي تصادق علیھا الجزائر تسمو على 

القوانین الداخلیة بما فیھا تلك المتعلقة بالمجال البحري، ھذا ما یجعل القاضي الوطني یعطي 

المتضمن القانون البحري و 04- 10على القانون رقم 1999أولویة لاتفاقیة جنیف لسنة 

. الة وجود تعارض بینھماذلك في ح

الإطار القانوني للحجز التحفظي على السفنالفصل الأول          

.ھذا ما یفتح المجال للتعارض و التناقض،1999باعتبار أن الجزائر لم تأخذ بكل ما جاء في اتفاقیة جنیف لسنة -1
،كلیة الحقوق.مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة،آثار المعاھدات الدولیة :نوال  إیزغوین-2

57ص ،2005-2004،جامعة الجزائر
مذكرة لنیل .1996إدماج المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور سنة :خیر الدین زیوي–3

9، ص 2003-2002، جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،شھادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة
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المشرعیبقى ھدف المراجعة الجزئیة للقانون البحري، رغم ھذا الإشكال الذي تثیره ھذه

في إدخال أحكام أكثر مرونة في معالجة الحجز التحفظي الجزائري من ھذه الأخیرة رغبتھ

على السفن، و ذلك من أجل الحد من العراقیل و الضغوطات التي تواجھھا الجزائر في 

مجال الحجز التحفظي، و ھذا على غرار الدول الساحلیة الأخرى، خاصة فیما یتعلق 

ستوى الموانئ و الذي یمكن بتعطیل الأرصفة لأمد طویل ، و التوقیف الحتمي للسفن على م

أن  ینتج أضرار تمس بالاقتصاد الوطني، و في بعض الأحیان بالبیئة المحیطة بالنظر إلى 

. المفرط لھذا الإجراءو ھذا بسبب اللجوء20طبیعة  المواد التي تحملھا السفن المحجوزة

المتضمن 04- 10رقم یمكن إبراز أھم التعدیلات التي تضمنھا مشروع القانون

: فیما یليالقانون البحري 

، مقارنة بالتعریف السابق 21التفصیل في تعریف الحجز التحفظي على السفن)1
المتضمن القانون البحري80- 76من الأمر رقم 150الذي تضمنتھ المادة 

یعني الحجز التحفظي حسب مفھوم ھذا : "المعدل و المتمم و التي تنص على أنھ 
".بحريدینالفصل إیقاف السفینة لضمان

و إشراك إدارة المیناء،  و السلطة الإداریة البحریة، في إجراءات الحجز التحفظي)2
في حالة الضرورة حتى قنصلیة الدول، و ھذا من أجل الحفاظ على المصلحة 

.مةالعا
و على الأقل من قیمة الدین)٪10(بالمائةعشرةإلزام القائم بالحجز بضمان)3

.ي إذا اقتضى الأمر، الأمر برفع إجراء الحجزضتمكین القا
إلزام المطالب بالحجز، إذا كان مقیما بالخارج باتخاذ إقامة لھ لدى وكیل السفینة أو )4

.لدى محام
5(

BELKHEIR Ikkache ,Op.cit, P 03- 1
- یقصد بالحجز التحفظي توقیف أو تقیید ":أنھعلى المتضمن القانون البحري04- 10رقم القانونمن 150تنص المادة 2

".سفینة بموجب أمر على عریضة صادر من جھة قضائیة ضمانا لدین بحريإبحار

الإطار القانوني للحجز التحفظي على السفنالفصل الأول             

1

2

13



قیام السلطة القضائیة المختصة بتعین حارس للسفینة المحجوزة على نفقة )1
.و حمولتھاھيالمحجوز علیھ، بما یؤمن حمایتھا

في ھذا الصدد، یمكن القول أن الجزائر تھدف من خلال ھذه التعدیلات الواردة على 

القانون البحري، إلى اقتراح تدابیر و أحكام تتسم أكثر بالفنیة و الاستعجالیة، و ھذا رغبة 

منھا لمواجھة الأوضاع الحالیة التي تعرفھا موانئھا ھذا من جھة، و لمواكبة التطورات التي 

مشروع عصرنة إطارو ھذا كلھ یدخل في . ھدھا الملاحة البحریة الدولیة من جھة أخرىتش

.  22القوانین المتعلقة بالمجال البحري

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة : الفرع الثاني
یعتبر قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة قانونا عاما، یتضمن قواعد إجرائیة عامة 

یتم اللجوء إلیھا في حالة غیاب النص الصریح في القوانین الخاصة، بما في ذلك القانون 

مسألة معینة من المسائل نظمالبحري، حیث أنھ في حالة ما إذا لم یتضمن ھذا الأخیر نصا ی

).إ. م. إ.ق(دة فیھ و ذلك من حیث الإجراءات، یتم اللجوء إلى ھذا القانون الوار

یعد من المواضیع المدرجة " الحجز التحفظي على السفن"باعتبار أن موضوع 

04-10ضمن القانون البحري، نجد أنھ یطبق علیھ نفس المبدأ،فبالرجوع إلى القانون رقم 

ھ تضمن أحكاما أكثر مرونة فیما یتعلق بإجراءات الحجز نجد أنالمتضمن القانون البحري 

إلا أنھ لم یتطرق إلیھا بصفة كلیة، بل ترك بعض المسائل التي تستوجب تطبیق أحكام 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة خاصة فیما یتعلق بالجھة المختصة التي یؤول إلیھا 

تثبیت ھذا الحجز و یتعلق الأمر برفع البث في مسألة الحجز التحفظي على السفن، و مسألة

الحجز صحة على للتأكید لدعوىھذهحیث ترفعدعوى التثبیت من قبل الدائن الحاجز، 

Saisie conservatoire des navires, Op.cit, P 03 - 1
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فتنتقل من الحجز التحفظي ،و قبولھا یدل على أن الدعوى مؤسسة و معترف بھا،التحفظي

.  إلى الحجز التنفیذي

شروط الحجز التحفیظي على السفن:الثانيالمبحث 
یجوز للدائن الذي لا یملك سندا تنفیذیا، أن یلجأ إلى توقیع الحجز التحفظي على 

سفینة مدینھ حتى یتسنى لھ الحصول إما على دینھ، أو على سند تنفیذي بحقھ، یمكنھ من 

، فطبقا لھذا المبدأ ، یشترط لممارسة الحجز التحفیظي 23اتخاذ إجراءات الحجز التنفیذي

و محل، و توفر ) المطلب الأول(ذا الحجز، و المتمثلة في الدائن و المدین توفر أطراف ھ

).المطلب الثاني(المتمثل في الدیون المراد استیفاؤھا و السفن التي سیتم الحجز علیھا 

أطراف الحجز التحفظي على السفن:المطلب الأول
الذي ) الحاجز(الحجز التحفظي على السفن وجود طرفین، یتمثلان في الدائن یقتضي 

و الذي سنتطرق إلیھ في الفرع ) المحجوز علیھ(سنتطرق إلیھ في الفرع الأول، و المدین 

.الثاني

)الحاجز(الدائن :الفرع الأول
تأمر الجھة " :أنھمن القانون البحري الجزائري على فقرة أولى152تنص المادة 

القضائیة المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من الشخص الذي یطالب بدین 
فطبقا لھذه المادة، یرخص الحجز التحفظي استنادا على طلب، یقدم من طرف 24"بحري

تسمیةتطلق علیھ بأن لھ حق أودین بحري، حیث أن ھذا الشخص ھو الذييشخص یدع

خلال اللجوء لھذا الإجراء تحصیل دینھ الذي لھ قبل شخص ، الذي یسعى من" الدائن"

. آخر

.88و87، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،1ط.القانون البحريأساسیات :طھكمالمصطفى-1
.الذكرالسالف، المتضمن القانون البحري04-10أنظر القانون رقم 2-
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،  فھناك من یسمیھ بھذه "الدائن"لقد تعددت التسمیات التي تطلق على ھذا الشخص 

، أو "المطالب"، و حتى تسمیة " الحاجز"علیھ تسمیة قالتسمیة، كما أن ھناك من یطل

.في بعض الأحیان" المدعي"

ت لاحظ أن التشریع الجزائري یأخذ بھذه التسمیات المختلفة، و ھذا على غرار التشریعای

.الأخرى، و حتى الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن

كما أسلفنا الذكر، و ھذا الدائن یكون " دائن"إن توقیع الحجز التحفظي یشترط وجود 

إما شخصا طبیعیا أو معنویا سواء كانت شركة تابعة للقانون العام أو القانون الخاص و 

حتى الدولة یمكن أن تتخذ ھذه الصفة ، فالعبرة لا تكمن في طبیعة الدائن، و إنما تكمن في 

.25إثبات ھذا الأخیر وجود الدین البحري المطالب بھإبراز و

للدائن الحق في حالتشریعات الأخرى تمنبعضالتشریع الجزائري، نجد أن خلافعلى 

الحجز التحفظي على السفن و ذلك بصفة واسعة، فمثلا بالرجوع إلى التشریع الفرنسي نجده 

"دائن أرض"عتھ، حتى و لو كان یجعل ھذا الحق مفتوحا لكل دائن مھما كانت طبی

(créancier terrestre)26دین مؤسس من حیث "لمھم أن یبرر ھذا الأخیر وجود ا، ف

".المبدأ

لكن من الناحیة العلمیة، تبقى السلطة التقدیریة للمحاكم، فھي التي تحدد ما إذا كانت حقوق 

.27ق في ممارسة الحجز التحفظيالدائنین مؤسسة، و بالتالي تحدید ما إذا كان لھم الح

یلتزم الدائن الحاجز إذا كان مقیما بالخارج، باتخاذ موطن لھ في الجزائر و ھذا لدى 

.28التبلیغات التي سترسل إلیھىلقتوكیل السفینة، أو لدى محام، أین سی

وزوكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي.محاضرات في قانون طرق التنفیذ:شنتوعبد النوربوت- 1
. یقصد بدائن أرض مثلا شخص كان ضحیة في الأرض و ذلك بتعرضھ لحادث سببتھ سیارة المجھز-2
26

BonassiesPierre,ScapelChristian :droit maritime , L.G.D.J, Paris,  p392 -27

- .، السالف الذكرالمتضمن القانون البحري04- 10من الأمر رقم 152/3أنظر المادة 28
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تجدر الإشارة إلى أن الحق في المطالبة بالدین، قد ینتقل إلى شخص آخر غیر الدائن 

.والة أو غیر ذلكحالأصلي، و ذلك عن طریق الحلول أو ال

)المحجوز علیھ(المدین :الفرع الثاني
الذي تطلق " المدین"لتوقیع الحجز التحفظي على السفن یشترط توفر طرف ثاني یتمثل في 

حالة في " المدعى علیھ"أو في حالة القیام بإجراء الحجز "المحجوز علیھ"تسمیة علیھ أیضا 

.رفع الدعوى

یكون ھذا المدین إما مالكا، أو مجھزا للسفینة، أو حتى مستأجرا لھا، یستغلھا في 

سواء تعلق الأمر باستئجار السفینة عاریة، أو لمدة معینة، أو لرحلة " عقد الاستئجار"إطار

.29معینة

تكون جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء ،الجدیر بالذكر أنھ طبقا للقواعد العامة

المعدل و المتمم  ،المتضمن القانون البحري80-76و بالرجوع إلى الأمر رقم ،30بدیونھ

نجد أنھ لم یخرج عن ھذا المبدأ بحیث اعتبر سفن المجھز وقت نشوء الدین ضامنة للوفاء 

إلا أنھ اشترط أن تكون السفن الأخرى التي لا یتعلق بھا الدین البحري ،بدیونھ البحریة

ن الأصل إذ أ،و ھذا یعد استثناء على القاعدة العامة ،31مملوكة للمدین وقت نشوء الدین

یقضي أن تكون جمیع أموال المدین سواء كانت حاضرة أو مستقبلیة ضامنة للوفاء بدیونھ 

. فالعبرة تكون بتاریخ التنفیذ على تلك الأموال و لیس بتاریخ نشوء الدین

- .، مرجع سابقشنت وعبد النوربوت1
- "دیونھبوفاء للأموال المدین جمیعھا ضامنة : "من القانون المدني الجزائري على أنھ 188تنص المادة 2
- .  السالف الذكر،المعدل و المتمم،المتضمن القانون البحري80-76من الأمر رقم 154أنظر المادة 3
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محل الحجز التحفظي على السفن: المطلب الثاني

لتحدید محل الحجز التحفظي على السفن، یقتضي الأمر التطرق إلى حقوق الدائن 

ى ، و إلى السفن القابلة للحجز من جھة أخر)الفرع الأول(المتمثلة في الدیون من جھة 

).الفرع الثاني(

الدیون التي یجوز الحجز بمقتضاھا: الفرع الأول

لا یجوز الحجز التحفظي على السفن إلا بمقتضى دین بحري، طبقا لما نصت علیھ 

و التي المعدل و المتمم، المتضمن القانون البحري80-76من الأمر رقم 152المادة 

. 1952من اتفاقیة بروكسل لسنة 02تقابلھا المادة 

من نفس الأمر طلب حق أودین ناتج عن 151یشمل الدین البحري بمفھوم المادة 

عقد، أو یكون مسببا من حادث مرتبط بالملاحة أو باستغلال السفینة، و كذلك الأضرار 

و ھذا ما یظھر تفادي المشرع الجزائري لما . تغلالھاالمسببة من سفینة أو مترتبة عن اس

من تعداد للدیون، و التي بلغ عددھا 1952قامت بھ المادة الأولى من اتفاقیة بروكسل لسنة 

، و إن كانت ھذه الاتفاقیة قد 32حالة ، و ذلك دون ضابط یجمع بینھا) 17(سبعة عشر 

.33راعت الطبیعة الشخصیة و العینیة للدیون

المتضمن 04-10رقم القانونلكن بتعدیل القانون البحري الجزائري بموجب 

رقم من الأمر151ا المادة ، تغیرت قائمة الدیون البحریة التي تضمنتھالقانون البحري 

، حیث أصبحت ھذه الأخیرة تنص المعدل و المتمم،المتضمن القانون البحري 80- 76

1999لسنةجنیفعلى قائمة تعد نفسھا القائمة التي تضمنتھا المادة الأولى من اتفاقیة 

ص ،1983،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،2ط. محاضرات في القانون البحري الجزائري: حمدي الغنیمي- 1
.  67و 66

، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، أما الدیون العینیة الدیون الشخصیة ھي الدیون الواردة في الحروف أ- 2
فھي تلك الدیون الواردة في الحروف س، ع، ف
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تي، لتصبح ھناك اثن1952بروكسل لسنة التي جاءت لتحل محل المادة الأولى من اتفاقیة 

.البحریةةحالة یمكن أن تكون سببا للمطالب) 22(و عشرین 

في ) د(تجدر الإشارة إلى أن وصف الأضرار اللاحقة بالبیئة الوارد في البند 

فقرة أولى211المادة المادة الأولى من اتفاقیة جنیف یشمل الأضرار المنصوص علیھا في

.198234المتعلقة بقانون البحار لسنة الاتفاقیةمن 

من 151تتمثل الدیون البحریة التي تجیز الحجز التحفظي ، و التي تضمنتھا المادة 

، التي تقابلھا المادة الأولى من اتفاقیة جنیف المتضمن القانون البحري04- 10الأمر رقم 

:التالیةفي الدیون التي تنشأ عن سبب من الأسباب 

. الھلاك أو التلف الناجم عن تشغیل السفینة-

الوفاة أو الضرر البدني ، الذي یحدث في البر أو في الماء ، و یتصل اتصالا -
.مباشرا بتشغیل السفینة

اتفاق إنقاذ أو مساعدة، بما في ذلك عند أيعملیات الإنقاذ أو المساعدة أو-
لإنقاذ أو المساعدة لسفینة كانت الاقتضاء، التعویض الخاص المتصل بعملیات ا
.تمثل ھي نفسھا أو بضاعتھا ضررا محدقا بالبیئة

الضرر الذي تلحقھ أو قد تلحقھ السفینة بالوسط أو الشریط الساحلي أو بالمصالح -
المتصلة بھما، و التدابیر المتخذة لتفادي أو تقلیل أو إزالة ھذا الضرر و التعویض 

اتخاذھا عن ھذا الضرر، و تكالیف التدابیر المعقولة المتخذة فعلا أو التي یتعین 
أن یتكبدھا حیھ ، و الخسائر التي یتكبدھا أو یرجلإعادة البیئة إلى ما كانت عل

طبیعتھا يالغیر بشأن ھذا الضرر، و الأضرار أو التكالیف أو الخسائر التي تماثل ف
.35)د(ما ورد ذكره في ھذه الفقرة الفرعیة 

53- 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1982البحار لعام لقد صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون- 1
. 1996جانفي 24، الصادرة بتاریخ 06عدد ج.ج.ر.ج، 1996جانفي 22المؤرخ في 

السالفة الذكر،1999من اتفاقیة جنیف لسنة د ،ج،بأ،البند الأولى،أنظر المادة - 2
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أو التكالیف أو المصاریف المتعلقة برفع السفینة الغارقة، أو المحطمة، أو الجانحة-
أيأذاھا، بما في ذلك بطالإعنھا، أو نقلھا، أو استعادتھا، أو تدمیرھا، أو لىختالم

شيء یكون أو كان على متن ھذه السفینة، و التكالیف أو المصاریف المتعلقة 
. بالمحافظة على السفینة المتخلي عنھا و إعالة طاقمھا 

أي اتفاق یتعلق باستخدام أو استئجار سفینة سواء ورد في مشارطة إبحار أو في -
.غیرھا

سواء ورد في مشارطة اتفاق بتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفینة أي-
.إبحار أو في غیرھا

المنقولة على متن ) بما في ذلك الأمتعة(الھلاك أو التلف الذي یصیب البضائع -
.السفینة، أو الذي یتصل بھذه البضائع

العواریة العامة-

القطر-

الإرشاد-

التي زودت بھا ) بما في ذلك الحاویات(البضائع، أو المواد، أو المؤن، أو المعدات -
سفینة أو الخدمات التي أدیت للسفینة من أجل تشغیلھا أو إدارتھا أو المحافظة ال

. علیھا، أو صیانتھا

.تشیید أو إعادة تشیید، أو إصلاح، أو تحویل، أو تجھیز السفینة-

رسوم و أعباء الموانئ و القنوات و الأحواض و المرافئ و غیرھا من المجاري -
.المائیة

المبالغ المستحقة لربان السفینة، و ضابطھا، و سائر الأجور و غیرھا من -
العاملینعلیھا بمناسبة عملھم على متنھا، بما في ذلك نفقات العودة إلى الوطن و 

.اشتراكاتالضمان الاجتماعي المستحقة  الدفع عنھم

.36المدفوعات المؤداة نیابة عن السفینة أو مالكیھا-

، السالفة الذكر1999من اتفاقیة جنیف لسنة ن، س، ع، ،مل،، و، ز، ح، ط، ي، ك، ه، البند أنظر المادة الأولى- 1
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أقساط التأمین بما في ذلك اشتراكات التأمین التعاضدي، الخاصة بالسفینة، -
.الواجبةالدفع من مالك السفینة أو مستأجرھا عاریة أو نیابة عنھما

ة من مالك عمولات أو مصاریف وساطة أو وكالة، واجبة الدفع عن السفینأي-
.السفینة أو مستأجرھا عاریة أو نیابة عنھما

.نزاع حول ملكیة السفینة أو حیازتھاأي-

نزاع بین الشركاء في ملكیة السفینة بشأن استخدام ھذه السفینة أو بشأن أي-
.عوائدھا

.ذو طبیعة مماثلة على السفینةءرھن أو رھن غیر حیازي أو عب-

. 37السفینةأي نزاع ینشأ عن عقد بیع -

إن الطبیعة البحریة للدین ضروریة، و تعد السبیل الوحید للجوء إلى الحجز التحفظي 

على السفن، و ھذا ما تأخذ بھ معظم القوانین بما فیھا القانون الجزائري، و بالتالي فالقاضي 

الحق المختص لا یصدر أمرا بالحجز التحفظي و لا یرخص بھ، إلا إذا تأكد من أن الدین أو

.38السالفة الذكر–حالة للدیون البحریة ) 22(المطالب بھ یندرج ضمن اثنین و عشرین 

في المقابل نجد من القوانین من یأخذ بكل الدیون مھما كان نوعھا، فمثلا القانون 

" من حیث المبدأیبدوثابتا دین "الفرنسي یجیز توقیع الحجز التحفظي بمقتضى 

»یعني ضرورة وجود  Une créance paraissant fondée en son principe وھذا دون «

.39اشتراط أن یكون ھذا الدین بحریا

كون إجراء الحجز التحفظي یتسم بالاستعجالیة ، فھو لا یسمح بالبحث عن وجود و 

أین یتطلب الأمر وجود دین أكید، نوع الدین، فالأمر یتعلق بتدابیر تحفظیة و لیس تنفیذیة ، 

.40مانع، وواجب الأداء

.، السالفة الذكر1999، ص، ق، ر،  ش، ت،  من اتفاقیة جنیف لسنة ف، البند ،أنظر المادة الأولى- 1
.، مرجع سابقشنتوعبد النور بوت- 2
3-BONASSIES, Christian SCAPEL, Op.cit, p 392.Pierre

HADDOUM Kamel , Op.cit, P 02 -4
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السفن محل الحجز: الفرع الثاني
المعدل و المتمم،المتضمن القانون البحري 80- 76من الأمر رقم 13المادة تنص 

سفینة في عرف ھذا القانون كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم تعتبر":على أنھ
إما بوسیلتھا الخاصة و إما عن طریق قطرھا بسفینة أخرى أو ،بالملاحة البحریة

".مخصصة لمثل ھذه الملاحة
طبقا لھذه المادة فالسفینة التي تكون محلا للحجز ھي السفینة البحریة إلا ما یستثنیھ القانون 

.خاص، و ھذا بغض النظر عن نوع السفینة، أو حمولتھا، أو غایتھابنص 

یمكن التمییز بین ثلاثة أصناف من السفن التي یمكن أن تكون محلا للحجز و یتعلق 

:الأمر ب

السفن المملوكة للمجھز.

السفن المؤجرة.

السفن المتأھبة للسفر.

: السفن المملوكة للمجھز)1
، یقضي بأنھ 1952من اتفاقیة بروكسل لسنة 03مبدأ  المقرر في المادة الإن 

یجوز لكل من یتمسك بدین من الدیون البحریة المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذه 

أن یحجز السفینة التي تتصل مباشرة بدینھ ، أو أیة سفینة أخرى یملكھا المدین ،الاتفاقیة

، و ھذا كلھ یعد زیادة في Sister-ship42بمعنى سفینة شقیقة أي 41وقت نشوء الدین

. 43ضمانات الدائن

109،ص 1990،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر.القانون البحري الجدید : مصطفى كمالطھ - 2
.55، ص2007،الإسكندریةدار الفكر الجامعي  للنشر،.التوحید الدولي للقانون البحري :مصطفى كمال طھ-3
.109، القانون البحري الجدید ، نفس المرجع، صمصطفى كمال طھ-4
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المتضمن القانون 80-76من الأمر رقم 154ما یلاحظ في ھذا الشأن، أن المادة 

حیث من اتفاقیة بروكسل03، قد جاءت متفقة مع مضمون المادة المعدل و المتمم،البحري

أنھا لم تجز الحجز فقط على السفینة التي یتعلق بھا الدین ، بل أیضا على أیة سفینة یملكھا 

للوفاء ، و بالتالي فسفن المجھز وقت نشوء الدین تعد ضامنة 44المدین وقت نشوء الدین

.45لا تعد ضامنة للوفاء بھذه الدیونبدیونھ البحریة، أما السفن التي یمتلكھا فیما بعد

وردت اتفاقیة بروكسل بعض الاستثناءات على حكم جواز توقیع الحجز على أیة ألقد 

سفینة أخرى یملكھا المدین وقت نشوء الدین، فنجد أنھ لا یجوز ممارسة الحجز إلا على 

السفینة التي یتعلق بھا الدین، و دلك في حالة الدیون المترتبة عن الأسباب المنصوص علیھا 

و یتعلق الأمر بالدین الخاص بملكیة السفینة، أو بالملكیة ) ف(، و ) ع(، ) س(في الفقرات 

.46المشتركة لھا أو بحیازتھا، أو باستغلالھا، أو إذا كان الدین مضمونا برھن بحري

، نجدھا قد أباحت ھي أیضا توقیع الحجز 1999بالرجوع إلى اتفاقیة جنیف لسنة 

یملكھا وقت نشوء على السفینة التي بشأنھا دین أو أیة سفینة أخرى، طالما كان المجھز

.47السالفة الذكر–ناءات الواردة في اتفاقیة بروكسلكما جاءت بنفس الاستثالدین البحري، 

:جرةؤالسفن المِ ) 2
المعدل           ،المتضمن القانون البحري80- 76من الأمر رقم 155تنص المادة 

في حالة استئجار السفینة مع التخلي عن الإدارة الملاحیة، و عندما ":،على أنھ و المتمم
یضمن المستأجر لوحده دینا بحریا خاصا بھذه السفینة، یجوز للمدعي حجز ھذه السفینة

أو أي سفینة أخرى یملكھا المستأجر، و لا یمكن حجز أي سفینة مملوكة للمالك بموجب 
...".ھذا الدین البحري

.66، مرجع السابق، صحمدي الغنیمي-1
.55، التوحید الدولي للقانون البحري ، نفس المرجع، صمصطفى كمالطھ - 2
. السالفة الذكر،1952من اتفاقیة بروكسل لسنة 1فقرة 03أنظر المادة - 3
.، السالفة الذكر1999لسنة من اتفاقیة جنیف 03أنظر المادة - 4
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للمدین فطبقا لھذه المادة یجوز للدائن أن یقوم بتوقیع الحجز على سفینة غیر مملوكة

و المستأجر، الذي لھ حق الإدارة الملاحیة و كان وحده مسؤولا عن دین بحري متعلق بھا

ھذا على الرغم من عدم ملكیتھ لھا، كما یجوز لھذا الدائن الحجز على أیة سفینة أخرى 

یملكھا المستأجر نفسھ، و لكن یمنع علیھ الحجز على أیة سفینة مملوكة للمالك المؤجر 

.الدینبموجب ھذا 

نجد أنھ یطبق نفس الحكم على جمیع الحالات التي یوجد فیھا دین بحري في ذمة 

من 155المادة شخص آخر غیر مالك السفینة، و ھذا ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من 

.السالفة الذكر80- 76الأمر رقم 

فقرة 03أقرت نفس الحكم و ذلك في المادة ھا قدبالرجوع إلى اتفاقیة بروكسل نجد

.  199948جنیف لسنة  ةبعد اتفاقیفیمامنھا  ، و التي حذت حذوھا4

:السفن المتأھبة للسفر) 3
یجوز حجز السفن المتأھبة للسفر، لأن ھذا سیولد آثارا سلبیة ، تتمثل أصلا ، لا

فیما یتعلق بتوقیف الرحلة التي أساسا في تعطیل المصالح المرتبطة بھذه السفن، خاصة 

استعدت للقیام بھا ، و ھذا ما یمس بمصالح الشاحنین أصحاب البضائع، و المرسل إلیھم و 

.حتى المسافرین ، و ھذا ما یؤثر بدوره على الجانب الاقتصادي

لال نص غیر أن القانون البحري الجزائري لا یأخذ بھذا الأصل ، و ھذا ما یظھر من خ

و التي المعدل و المتمم،المتضمن القانون البحري08-76من الأمر رقم  154المادة 

على الحجز رخصت التي 1952لسنة بروكسل اتفاقیة من 03المادةحذو حذت

66، مرجع سابق، صحمدي الغنیمي- 1
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الربان تعتبر السفینة متأھبة للسفر، إذا حصلوالإبحارالسفن حتى و لو كانت على وشك 

.49على الترخیص بالخروج من المیناء

إلى جانب ھذه الأصناف الثلاثة من السفن التي یجوز الحجز علیھا ، ھناك صنف 

یعتبر من والخاصة، فھھوصفتھو ذلك یعود لسبب طبیعتھلا یجوز الحجز علیآخر

، سفن و یتعلق الأمر بالسفن الحربیة، 50الأموال العامة، التي لا یجوز الحجز علیھا

...الاستكشاف العلمي ، السفن التابعة للدولة غیر المستغلة لأغراض تجاریة ، 

بالتالي لتوقیع الحجز التحفظي یشترط أن تكون السفن محل الحجز سفنا تجاریة 

.199951من اتفاقیة جنیف لسنة 2فقرة 08محضة ، و ھذا ما جاء في نص المادة 

.110، القانون البحري الجدید ، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طھ-1
.96،  ص 1989، الإسكندریة ،الدار الجامعیة للنشر،3ط.مبادئ القانون البحري: مصطفى كمالطھ -2
.، مرجع سابقشنتوعبد النوربوت-3
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إجراءات الحجز التحفظي على السفن: الثالث المبحث 
فیما یخص إجراءات الحجز و المسائل 1999لقد أحالت اتفاقیة جنیف لسنة 

و النسبة  للدول  التي صادقت علیھاالعارضة التي تنشأ عنھ إلى أحكام القانون الداخلي  ب

، تطبق علیھ الأحكام یھاالذي یجري ف، فان الحجز اعتبار أن الجزائر ضمن ھذه الدولب

لم یتضمن ھذا الأخیر نصا ، و في حالة ما إذااردة في القانون البحري الجزائريالو

و.، یتم اللجوء إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةصریحا

) المطلب الأول(لدراسة إجراءات الحجز التحفظي یتطلب الأمر، التطرق إلى كیفیة توقیعھ 

).المطلب الثاني(و تحدید شروط صحتھ 

توقیع الحجز التحفظي على السفن: المطلب الأول

لتوقیع الحجز التحفظي على السفن، یستلزم الأمر رفع طلب الحجز أمام الجھة 

، و تدخل السلطات البحریة في )الفرع الأول(المختصة بإصدار الأمر بالحجز القضائیة 

).الفرع الثاني(الإجراء التحفظي ھذاتوقیع 

الجھة القضائیة المختصة في الأمر بتوقیع الحجز التحفظي: الفرع الأول

یتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عریضة صادر من رئیس المحكمة، الذي 

أیام من تاریخ إیداع العریضة ) 5(الفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة یلتزم ب

.52لدى أمانة الضبط

إن الاختصاص الإقلیمي من أجل الحصول على الأمر بالحجز  كان  یؤول  في  

مقر المجلس القضائي التابع لھ  المیناء الراسیة  بھ  السفینة  عملا   بأحكاملمحكمة السابق 

.لف الذكراالس،إ.م.إ.المتضمن ق09-08رقم قانونالمن 649أنظر المادة -1
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و ھو نفس الحكم ، المتضمن قانون الإجراءات  المدنیة و الإداریة09-08القانون رقم 

.من قانون الإجراءات المدنیة القدیم15فقرة 8الذي نصت علیھ المادة 

فان المتضمن القانون البحري 04-10من الأمر رقم 152حسب نص المادة 

أن لھ يالمحكمة المختصة تأذن بالحجز التحفظي بناءا على طلب من الشخص الذي یدع

دینا بحریا على السفینة، و بالتالي یشترط أن یكون الدین بحریا لتوقیع ھذا الحجز الذي لا 

المتضمن 80- 76من الأمر رقم 153خرى و ھذا طبقا لنص المادة یمس بحقوق مالكھا الأ

. 53المعدل و المتمم،القانون البحري

فلممارسة الحجز التحفظي، لابد على طالب الحجز أن یحصل على رخصة مسبقة بالتالي 

، و ھذا لكون أن الرخصة 54من رئیس المحكمة، و إلا أعتبر ھذا الحجز غیر موجود

لك الحجز مؤسسا ذالمسبقة ضروریة، و غیابھا یؤدي إلى إبطال التدبیر التحفظي سواء كان 

.على نصوص دولیة أو داخلیة

من المؤكد، أن فرض مثل ھذه الرخصة قد یبدو غیر ضروري، لما یكون ھناك 

لى نسیان أنھ في إجراء الحجز التحفظي سند تحت تصرف الدائن، و لكن ھذا قد یؤدي إ

على السفن، فلتدخل القاضي موضوع مزدوج، فھو لا یتأكد فقط من أن الحاجز ذو مظھر 

.4بل أیضا من كون السفینة الواجب حجزھا تجیب على الدین أو الحق المطالب بھدائن

. 23و22ص ،01،2010العدد ،مجلة المحكمة العلیا."الحجز على السفن":محمد مجبر - 1
. ، مرجع سابقشنت وعبد النور بوت2-
.، یكتسب صفة الدائن تلقائیاالشخص الذي بحوزتھ سندنإ3-
4 -saisie conservatoire d’un navire appartenant à une société«:Pierre REMERY-Jean

R.C.D.I.P, 1997, p 02.,»publique pour avoir paiement d’une créance sur l’Etat
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،  الذي یجب أن لا یقل عن" بالضمان"كما یلتزم ھذا الطالب بإیداع ما یسمى 

من قیمة الدین، و یكون مسؤولا اتجاه المحجوز علیھ عن أي طلب )٪10(بالمائةعشرة

.55تعسفي

یشترط تسجیل أمر الحجز في دفتر تسجیل السفن بالنسبة للسفن الحاملة للعلم 

و من ،56أما بالنسبة للسفن الأجنبیة فیتم تسجیل أمر حجزھا في دفتر خاص،الجزائري

.57و الحجز،المھم أن یتم نشر ھذا الأمر في سجل الرھون البحریة 

في أمر الحجز التحفظي أمام القاضي المصدر لھ، و لیس بالطعن فیھ بالطرق التظلمیتم 

.58العادیة

السلطات البحریة في توقیع الحجز التحفظي إشراك: الفرع الثاني

نظرا للآثار الخطیرة المترتبة على حجز السفن، خاصة فیما یتعلق بالمساس 

أوجب المشرع الجزائري استدعاء سلطة المیناء للمثول أمام،59بمصالح الرحلة البحریة

القاضي و ذلك لإبداء رأیھا و ملاحظاتھا حول طلب الحجز،و ھذا مراعاة لمصلحة

.60المیناء

.61وأكثر من ھذا،  یمكن للقاضي أن یأمر أیضا بحضور السلطة الإداریة البحریة المحلیة

.

.، مرجع سابقشنتوعبد النوربوت-1
.السالف الذكر،البحريالمتضمن القانون 05-98من الأمر رقم 4فقرة 160أنظر المادة -2
3 -, P09Kamel HADDOUM, Op.cit
.السالف الذكر،إ.م.إ.المتضمن ق09-08من القانون رقم 312أنظر المادة -4
.67، مرجع سابق، صحمدي الغنیمي-5

.، السالف الذكرالمتضمن القانون البحري04-10من القانون رقم 2فقرة 152لمادة اأنظر -6
.، السالف الذكرالمتضمن القانون البحري04- 10من القانون رقم 4فقرة 152أنظر المادة - 7
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تقوم السلطات البحریة للمیناء، الذي توجد فیھ السفینة، بناء على أمر الحجز القضائي 

المبلغ إلیھا ، باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع السفینة المحجوزة من مغادرة المیناء و ذلك حتى 

، و بالتالي فھذه السلطات ملزمة باتخاذ كافة 62صدور أمر قضائي برفع الحجز عنھا

.63للازمة و التي من شأنھا منع السفینة المحجوزة من الإبحارالتدابیر ا

صحة الحجز التحفظي على السفن: المطلب الثاني
الأطراف المعنیة یستتبع توقیع الحجز التحفظي على السفن، تبلیغ أمر الحجز إلى

و للتأكید على صحة الحجز) الفرع الثاني(، و رفع دعوى التثبیت )الفرع الأول(

.الإجراءات اللاحقة لھ

تبلیغ أمر الحجز التحفظي: الفرع الأول

،لكن في 64تتوقف إجراءات الحجز التحفظي في حالة ما إذا تم رفض طلب الحجز

المقابل إذا تم قبول ھذا الطلب من قبل المحكمة المختصة،فلابد من تبلیغ المدین المحجوز

،و أیضا السلطة المینائیة المعینة  65التحفظي و ذلك بشكل رسميعلیھ بأمر الحجز 

لتي ترفع السفینة االقنصلیة للدولة ةیالممثلوالسلطة الإداریة البحریة ،وربان السفینة، وحتى

من3فقرة160حیث نجد أن المادة،66في حالة ما إذا كانت ھذه السفینة أجنبیة علمھا

.

Kamel HADDOUM, Op.cit.,  P 10. - 1
، السالف الذكرالمتضمن القانون البحري04-10من القانون رقم 1مكرر 152أنظر المادة -2
.، مرجع سابقشنتوعبد النور بوت- 3
، السالف الذكرإ.م. إ. المتضمن ق09-08الأمر رقم من 659أنظر المادة - 4
.، السالف الذكرالمتضمن القانون البحري04- 10من القانون رقم 5فقرة 152أنظر المادة - 5
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عندما تكون السفینة " : المتضمن القانون البحري تنص على أنھ ،05-98الأمر رقم 
تبلغ نسخة قرار الحجز للممثلیة القنصلیة التابعة للدولة التي ترفع ،تحمل علما أجنبیا 

".السفینة علمھا

تثبیت الحجز التحفظي: الفرع الثاني
الدائن علىإ.م. إ.المتضمن  ق09-08القانون  رقم  من 662توجب المادة 

) 15(ةالحاجز رفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع ، و ذلك خلال خمسة عشر

و في حالة ما إذا لم یستطع . 67بالحجز، و إلا كان ھذا الحجز باطلاالأمریوما من صدور 

ھذا الدائن الحاجز رفعھا خلال ھذا الأجل، یتم رفع ھذا الحجز، و ذلك عن طریق دعوى 

.ترفع من قبل المدین المحجوز علیھ68استعجالیة

ة تفصل المحكمة المختصة في دعوى التثبیت، إما بإثبات الدین و بالتالي تقضي بصح

الحجز التحفظي و تثبیتھ ، كما یمكن لھا أن تقضي برفع الحجز كلیا أو جزئیا و ذلك في 

حالة ما إذا قدم المدین أسبابا جدیة مشروعة على عدم صحة الحجز، و إذا فصلت برفض 

ھذه الدعوى لعدم إثبات الدین ، فھنا تحكم وجوبا برفع الحجز، و تفصل في طلب 

.69التعویضات

بالرجوع إلى الحالة الأولى، فعند قبول المحكمة لدعوى التثبیت و اعترافھا بالحجز 

.70)استئناف الحكم القاضي بصحة الحجز(التحفظي، ما على المدین إلا القیام بالاستئناف 

.  24صسابق،مرجع ،محمد مجبر - 1
.، السالف الذكرإ .م. إ.المتضمن ق09- 08رقم القانونمن 663أنظر المادة - 2

).09-08الأمر رقم (الأمر من نفس 666المادة أنظر - 3
.، مرجع سابقشنتوبوتعبد النور- 4
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الثانيالفصل  
آثار الحجز التحفظي على السفن



إلىالمؤدیة ،الأخرىالإجراءاتالحجز التحفظي تبقى كمثیلاتھا من إجراءاتإن

تلحق بالسفینة ،كانت الأسباب أو الجھة التي أمرت باتخاذه وأیا ،السفینة بالمیناءإیقاف

و كذا المساس ،منعھا من مغادرة المیناءإلىالمحجوزة آثارا تتعلق أساسا بتثبیتھا مما یؤدي 

.حارس علیھا یضمن حمایتھا ھي و حمولتھاتعیینكما یتعین،بحقوق مالكھا

ھ المتمثلة في الدائن الحاجز و المدین إلى أطرافتنصرف أیضا آثار الحجز التحفظي

ضمان لتغطیة أیة خسارة قد یتكبدھا المدین المدعى الحیث یلتزم الأول بدفع ،المحجوز علیھ

و في المقابل یلتزم الثاني بدفع كفالة أو ضمان كاف بھدف ،علیھ من جراء الحجز التعسفي

.71الإفراج عن سفینة المحجوزة

الذي یعتبر شریانا رئیسیا ،باعتبار أن السفینة تحتل حیزا ھاما من رصیف المیناءو

نجد أنھ تلحق بھذا المیناء سلسلة من الآثار السلبیة من أھمھا تلك المتعلقة ،72لنشاطھ

.73بسلامتھ و الاستغلال التجاري لھ

یتطلب الأمر التطرق إلى آثاره بالنسبة ،على السفنالتحفظيالحجزفلدراسة آثار ،لذلك

إضافة ) المبحث الثاني(و بالنسبة لأطراف ھذا الحجز،)المبحث الأول(للسفینة المحجوزة 

).المبحث الثالث(الراسیة فیھ ھذه السفینة المحجوزةإلى آثاره بالنسبة للمیناء

.                                                     الحجز التحفظي على السفن في القانون المغربي:عبد الرحیم بحار - 1
acopm>communication>interventions, ،15ص

02ص ،  www.El-fadjr.com- 2
15ص،نفس المرجع،عبد الرحیم بحار-3
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آثار الحجز التحفظي بالنسبة للسفینة المحجوزة:الأولالمبحث
حیث یعد ھذا الأثر ،یترتب على توقیع الحجز التحفظي على السفینة الحصول على تثبیتھا

و من ،السبب الذي یجعل السلطات المینائیة ترفض منح ترخیص إقلاعھا ھذا من جھة

جھة أخرى یستوجب الأمر حفظ المال المحجوز و ذلك بتحویل الحجز المجرد من الحراسة 

.74لحارس السفینة 

سوف نتطرق إلى تثبیت السفینة المحجوزة في المطلب         ،لدراسة ھذا المبحث

.الأول و إلى حراستھا في المطلب الثاني

تثبیت السفینة المحجوزة:الأولالمطلب
و المساس ) الفرع الأول(ینتج عن تثبیت السفینة المحجوزة منعھا من مغادرة المیناء 

).الفرع الثاني(بحقوق مالكھا فیما یخص القدرة على التصرف في ھذه السفینة  

من مغادرة المیناءمنع السفینة:الأولالفرع

إذ بدون ،توقیف السفینة محل الحجز،من أھم الآثار المترتبة عن الحجز التحفظي

ھذا التوقیف یستعصي على الدائن الحاجز استیفاء دینھ رغم الإجراءات القضائیة الأخرى  

.75التي قد یقوم بھا من أجل ذلك

فبمجرد صدور حكم توقیع الحجز التحفظي على السفینة من الجھة القضائیة صاحبة 

و من ثم یقع على عاتق السلطات ،76مغادرة میناء الحجزیمنع علیھا قانونا،الاختصاص

المختصة بالمیناء و التي تتمثل في السلطات  المینائیة  و  السلطات  الإداریة 

p74-,ezanne.fr-www.cdmt.droit.univ.la saisie conservatoire des navires:RUSLANA Georgieva
50.

.  59ص ، 1998،عمان ،دار الثقافة للنشر و التوزیع ،1ط. القانون البحري: عادل علي المقدادي -2

.السالف الذكر، المتضمن القانون البحري04- 10رقم القانونمن 150أنظر المادة - 3
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اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لمنع ھذه السفینة من ،البحریة بمجرد إبلاغھا رسمیا بذلك

.77مغادرة المیناء الذي وقع فیھ الحجز

فان ھذا الأثر لم یمنع العدید من السفن بما فیھا السفن الوطنیة من الھروب أو ،مع ذلك

. 78محاولة الھروب من المیناء المحجوزة داخلھ

المتضمن القانون البحري تنص 05- 98من الأمر رقم 159نجد أن المادة في ھذا السیاق

أو تدخل أو تمر في میاه یقبض على كل سفینة تكون موضوع حجز أو توقیف" : على أنھ
تحاول الفرار أو ترفض الامتثال لأوامر السلطات البحریة ،خاضعة للقضاء الوطني

.و تقتاد نحو میناء جزائري،الجزائریة

و في ھذه الحالة توقف ھذه السفینة حتى الإعلان عن قرار الجھة القضائیة 
.المختصة

تكون ھذه ،رفضت السفینة المطاردة الامتثال إلى أوامر الشرطة البحریةو إن 
تطلق الشرطة ،و إذا تمادت السفینة في رفضھا،الأخیرة مؤھلة لإطلاق طلقات إنذار

و یمكنھا فضلا ،البحریة طلقات بالذخیرة الحیة مع الحرص على عدم إصابة الأشخاص
.روریةعن ذلك استخدام كل الوسائل التي تراھا ض

إذا كانت ،یمكن أن یتم القبض على السفینة في المیاه الخارجة عن القضاء الوطني
.المطاردة قد بدأت من داخل ھذه المیاه

". غیر أن المطاردة تتوقف عندما تدخل السفینة المطاردة في میاه دولة أخرى

فكل سفینة ترید أو تحاول مغادرة المیناء رغم وجود حجز تحفظي ،طبقا لھذه المادة

توقیف  كما  یتم،الإقلیمیةللمیاهمغادرتھاتمنعأن المیناءعلى سلطة،بشأنھا

السالف الذكر،المتضمن القانون البحري04-10رقم القانونمن 1مكرر 152أنظر المادة -1

13ص، مرجع سابق،عبد الرحیم بحار- 2
.
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و ھذا حتى الإعلان عن قرار الجھة القضائیة المختصة ،میناء جزائريأیة سفینة تتجھ نحو 

  .

:ھنا یطرح التساؤل التالي،و في حالة مغادرة السفینة المحجوزة للمیاه الإقلیمیة

ھل تستطیع السلطات الجزائریة أن تطارد و توقف ھذه السفینة التي غادرت المیاه الإقلیمیة 

للجزائر؟

فإذا دخلت أعالي ،السفینة التي تتواجد داخل البحر الإقلیمي و تحاول الفرارإن 

79لكون أن المتابعة بدأت من داخل المیاه الإقلیمیة،البحار ھنا یمكن مطاردتھا و توقیفھا

حیث یمكن للشرطة البحریة استخدام كل الوسائل التي تراھا ضروریة في حالة رفض ھذه 

غیر أنھ في حالة دخولھا المیاه الإقلیمیة لدولة أخرى لا ،،80وامرھاالسفینة الامتثال إلى أ

.81"سیادة الدول"یمكن للدولة الجزائریة متابعتھا و توقیفھا و ھذا احتراما لمبدأ 

القدرة على التصرف في السفینة: الفرع الثاني

فان الدائن الذي یفتقد إلى وجود سند تنفیذي بین ،و كما سبق أن ذكرنا،من المعلوم

یدیھ یقوم باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوقیع الحجز التحفظي على سفینة مدینھ  و ذلك خوفا 

حتى یتسنى لھ الحصول على سند تنفیذي على ھذه ،من فقدان حقھ و قیام مدینھ بتھریبھا

.82السفینة 

مرجع سابق،شنتتوعبد النور بو-1
.السالف الذكر،المتضمن القانون البحري05-98من الأمر رقم 3فقرة 159أنظر المادة -2
نفس المرجع ،شنتتوعبد النور بو-3
.93و 92ص ،مرجع سابق،مبادئ القانون البحري،مصطفى كمال طھ-4
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لا یحجب الحجز التحفظي على السفن ملكیة السفینة عن صاحبھا أو یحرمھ من 

حیث یجوز لھ التصرف فیھا بكافة أنواع التصرفات القانونیة من رھن ،سلطاتھ كاملة علیھا

.  83أو بیع أو غیر ذلك

على إثر التعدیلات المدخلة على القانون البحري الجزائري بموجب الأمر رقم ،لكن

أصبحت التصرفات القانونیة التي یقوم بھا المدین المحجوز علیھ غیر نافذة في ،05- 98

كل تصرف " : تنص على أنھ5فقرة 160حیث نجد أن المادة ،مواجھة الدائن الحاجز 
الذي یبرمھ مالكھا ،محجوزة أو منشئ لحقوق عینیة علیھاقانوني ناقل لملكیة السفینة ال

.  84"ابتداء من یوم تسجیل أمر الحجز لا یحتج بھ في مواجھة الدائن الحاجز

09-08فقرة أولى من القانون رقم 661بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن المادة 

كل تصرف قانوني من المدین في الأموال المحجوزة لا " :إ تنص على أنھ.م.إ.المتضمن ق
،و یترتب على التصرفات القانونیة أو الأعمال المادیة المضرة بالحاجز،یكون نافذا

موال المحجوزة المنصوص علیھا في قانون الأتعرضھ للعقوبات المتعلقة بجرائم 
،س المبدأ الوارد في ھذه المادةو لقد تضمن قانون الإجراءات المدنیة القدیم نف،" العقوبات

.85منھ349و ذلك في نص المادة 

أن الحجز التحفظي على السفن أصبح شأنھ في ذلك ،بالتالي یمكن أن نستخلص

إذ كل تصرف من المدین المحجوز علیھ في ،شأن القواعد العامة في الحجوز التحفظیة 

كما یمنع علیھ التصرف فیھا بما یتعارض أو ،الأموال المحجوزة یقع باطلا و عدیم الأثر

.86یضر بحق الدائن الحاجز

السالف الذكر،و المتممالمعدل،المتضمن القانون البحري 80-76الأمر رقم من153دة أنظر الما-1
السالف الذكر،المتضمن القانون البحري05-98أنظر الأمر رقم - 2
كل تصرف من المدین في الأموال المحجوزة علیھا یقع باطلا و عدیم " القدیم على أنھ . م.إ.من ق349تنص المادة - 3

". قضاءالأثر و لا یجوز للمحجوز علیھ أن یؤجر الأموال المحجوز علیھا بغیر إذن من ال
01،ص www.montada.Echorouk online.com .الحجز وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید-  4
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،و ذلك بترخیص من رئیس المحكمة الذي أمر بالحجز،إلا انھ یجوز لھ أن یؤجرھا

.87بموجب أمر على عریضة

حراسة السفینة المحجوزة: المطلب الثاني

إذ بمجرد ما یقع ،تعتبر حراسة السفینة من أھم الآثار المترتبة عن الحجز التحفظي

تنتقل حیازة السفینة المحجوزة من المدین المحجوز علیھ إلى الشخص ،تنفیذ ھذا الحجز

حیث یلتزم ھذا الأخیر بالمحافظة على ھذه السفینة   من الناحیة ،الذي یعین كحارس علیھا

كما تترتب و تقوم مسؤولیة ھذا الحارس المعین  و ذلك ،)الفرع الأول(القانونیة و المادیة 

أو قد تسببھا  ھي  للغیر  طوال فترة . قد تلحق بالسفینة المحجوزة،في حالة حدوث أضرار

).الفرع الثاني(الحجز 

السفینةعلىرساحتعیین:الأولالفرع 

حیث . "الحافظ للشيء و المدافع عنھ و الأمین علیھ" : یعرف الحارس على أنھ

التي یشترط أن تتوفر في ،یسمى عند الفقھاء بالحارس العدل و ذلك نسبة لصفة العدل

كما یسمى أیضا بالحارس القضائي و ذلك ،الشخص الذي یوضع تحت یدیھ المال المحجوز

.88لكون أن القضاء في أغلب الأحیان ھو الذي یأمر بتعیین ھذا الحارس

الھدف من تشریعھا بوجھ عام ھو الحد من تفاقم ،إجراء وقائیا مؤقتا89تعد الحراسة

حتى یتبین أي الخصمین صاحب الحق و لكي یطمئن المدعي طالب الحجز أن ،الخلاف

و ھذا ما یمنعھ  من  اللجوء  إلى  طریق  آخر ،المال المحجوز تحت أید أمینة

.السالف الذكر،إ.م.إ.المتضمن ق09- 08رقم قانونالمن 2فقرة 661أنظر المادة - 1
2 -www.cscoit.com، 03ص
مع الإشارة أن ھذا المصطلح ورد في ،" الحراسة " إن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا محكما لمفھوم مصطلح- 3
LE GARDIENNAGEو تحت مصطلح ،بالنسبة للقانون المدني "LE SEQUESTRE"نص الفرنسي تحت مصطلحال » "

GARDIENNAGEو یمكن القول أن مصطلح ، بالنسبة للقانون البحري و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة »LE " ھو
.الأقرب للصواب
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في ھذا الإجراء أیضا حفظ للمال المحجوز من أي غیر مشروع للحصول على حقھ و

. 90ھلاك أو تلف أو إخفاء أو سوء تصرف

الغایة من تشریع ھذه الحراسة ھو المحافظة ،ففي مجال حجز السفن،بوجھ خاص

على السفینة المحجوزة و حمایتھا ھي و حمولتھا من كافة الأضرار و الأخطار التي قد 

و ذلك أثناء وجودھا و مكوثھا على رصیف ،تتعرض لھا بما في ذلك أعمال السرقة

ھل ھو ؟حجوزة یثیر تساؤل حول معرفة من ھو حارس السفینة المو ھذا الإجراء،المیناء

و الذي یحفظ مناصب السفینة خلال ،الربان الذي یعد الحافظ الوحید بعد الله عز وجل

أم أن الحراسة یمكن أن تتحول إلى الدائن ،أم ھو المدین المحجوز علیھ،إجراء الحجز

.  91؟القائم بین طرفي الحجز أو حتى الغیر الغریب عن ھذا النزاع ؟الحاجز 

نجده فصل في ھذه المسألة و ممیز بین ،92إلى القانون البحري الجزائريبالرجوع 

:حالتین

: لة الأولىاالح

تحمل علما ،ففي حالة ما إذا كانت السفینة محل الحجز،تتعلق بالسفن الأجنبیة 

. 93فھنا تجري حراستھا تحت مسؤولیة الدائن طالب الحجز،أجنبیا

على نفقتھ الخاصة حارسا لھذه السفینة لتأمینھا ھي            یلتزم ھذا الدائن بتعیین 

بعد ما كانت مسؤولیة تأمینھا و المحافظة علیھا تقع على عاتق مؤسسة المیناء ،و حمولتھا

. التي تجد نفسھا مجبرة على تعیین أعوان للقیام بھذه المھمة

04ص ،  www.cscoit.com - 1
GeorgievaRUSLANA, Op.cit, p 50 -2

.السالفین الذكر،المتضمنین القانون البحري04- 10رقم القانونو ،05-98یتعلق الأمر بكل من الأمر رقم -3
السالف الذكر،المتضمن القانون البحري05-98من الأمر رقم 3فقرة 160أنظر المادة -4
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تجدر الإشارة إلى أنھ في السنوات السابقة تم توقیع حجز تحفظي على سفینة تجاریة و ذلك 

و لقد خلصت ھذه العملیة إلى حدوث أضرار كبیرة تكبدھا میناء ،من طرف متعاملین

و ما زاد ،الحجز حیث احتلت ھذه السفینة المحجوزة مكانا ھاما برصیف توقف السفن

الأمر تعقیدا تنازل المتعامل الأجنبي عن سفینتھ المحجوزة لأشھر بالجزائر بحجة أن المبلغ 

. 94لسفینةالمالي المطالب بھ أكبر بكثیر من قیمة ا

: لثانیةلة ااالح

ففي حالة ما إذا كانت السفینة المحجوزة تحمل علما وطنیا ،تتعلق بالسفن الوطنیة

فھنا یلتزم مجھزھا بالاحتفاظ على متنھا بعدد أدنى من البحارة كحراس لھذه ) جزائریا(

.یسھرون على ضمان أمنھا و سلامتھا،السفینة

و ذلك بطلب من ،تتدخل الجھة القضائیة المختصة،في حالة غیاب ھذا الطاقم 

و ھذا على نفقة ،حتى تقوم بتعیین حارس لھذه السفینة محل الحجز،السلطة المینائیة المعینة

. 95المدین المحجوز علیھ

نجد أن إبقاء السفینة تحت حراسة ،فمن الناحیة العملیة،بالرغم من ھذه الأحكام 

ممثلھا القانوني و المتمثل في ربان السفینة یعد خیر ضمان لحسن سیر شؤونھا و ضمان 

بشؤون السفینة و لھ الخبرة في التسییر مما یعطي ضمانا أكثر و تجنب  فھو الأدرى ،أمنھا

.96الوقوع في مشاكل

02ص ،مرجع سابق، www.ElFadjr.com -1
.السالف الذكر،المتضمن القانون البحري04- 10رقم القانونمن 7فقرة 160أنظر المادة - 2

14ص ،مرجع سابق،عبد الرحیم بحار-3
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97الحق في تلقي ما یسمى بأجرة الحراسة،للحارس المعین على السفینة المحجوزة

كما لا یجوز لھذا ،98و ذلك بأمر على عریضة،و التي یتولى رئیس المحكمة تقدیرھا

و ،الحارس استعمال أو استغلال أو إعارة السفینة المحجوزة إلا بأمر مخالف من القضاء

.99إلا تعرض للعقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة

رس السفینةاحمسؤولیة:الفرع الثاني 

ي على السفن لا تظھر أھمیتھ فقط إن فرض إجراء الحراسة في مجال الحجز التحفظ

و ،في حفظ السفینة المحجوزة من أي خطر أو تلف و ضمان سلامتھا طوال فترة الحجز

ففي حالة تعرض ھذه ،إنما لھ أھمیة أخرى بارزة تكمن في تقریر المسؤولیة القانونیة

فعلي عن یثار تساؤل حول من یكون المسؤول ال،السفینة لضرر أو ھلاك أو إلحاقھ بغیرھا

؟مثل ھذه الأضرار 

یتم تعیین حارس على ،من المعلوم أنھ بمجرد توقیع الحجز التحفظي على السفینة

. ھذه الأخیرة حیث تنقل حیازتھا إلیھ طوال مدة حجزھا و مكوثھا على رصیف المیناء

المحجوزة أو قد وبالتالي یعد ھذا الحارس المعین مسؤولا عن أیة إصابة قد تلحق السفینة 

:نجد أنھ یجب التمییز بین حالتین،101و بالرجوع إلى القواعد العامة.100تلحقھا ھي بغیرھا

حالة نسبة الخطأ إلى حارس المال المحجوز-
.حالة عدم نسبة الخطأ إلیھ-

السالف الذكر،إ.م.إ.المتضمن ق09- 08رقم قانون المن2فقرة 698أنظر المادة -1
السالف الذكر، إ.م.إ.المتضمن ق09-08القانون رقم 3فقرة 698أنظر المادة -2
السالف الذكر،إ.م.إ.المتضمن ق09- 08رقم قانونالمن 699أنظر المادة -3

GeorgievaRUSLANA,  Op.cit., p 50 -4
،في القانون البحري الجزائري فیما یتعلق بمسؤولیة حارس السفینةسیجب تسجیل انھ لا یوجد أي نص واضح مكر- 5

.لذا یجب الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة الواردة في القانون المدني الجزائري
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حالة نسبة الخطأ إلى حارس المال المحجوز:الحالة الأولى
یعتبر حارس السفینة المحجوزة مسؤولا عما یصیبھا من أضرار و عن تلك التي 

تسببھا لغیرھا من السفن المملوكة للغیر و مختلف المنشآت البحریة المتواجدة على مستوى 

و ھذا في حالة ما إذا كانت تلك الأضرار ناتجة عن ،طوال مدة مكوثھا فیھ،میناء الحجز

خطأ صادر من ھذا الحارس حیث یلتزم ھذا الأخیر بتعویض المتضررین من جراء فعلھ و 

.102من القانون المدني الجزائري124ھذا طبقا للحكم الوارد في نص م 

مال المحجوزإلى حارس الحالة عدم نسبة الخطأ:الثانیة الحالة 

أضرارا كما قد تلحق،قد تصاب السفینة المحجوزة بأضرار خلال فترة حجزھا

و ذلك دون أن ینسب أي خطأ إلى حارسھا ،بغیرھا من السفن أو المنشآت البحریة الأخرى

.كما في حالة تقطع حبال الربط و اصطدامھا بسفن أخرى

ففي ھذه الحالة لا یعد حارس ھذه السفینة مسؤولا عن ھذه الأضرار و لا یلتزم بالتعویض 

و لكي یتخلص من ھذه المسؤولیة یكفي لھ أن یثبت أن تلك الأضرار قد نشأت بفعل ،عنھا

أو قوة ،أو وقوع حادث مفاجئ،سبب أجنبي لا ید لھ في ذلك كخطأ الغیر و خطأ المضرور

. 103قاھرة

كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ و یسبب ضررا : " من القانون المدني الجزائري على أنھ 124تنص المادة -1
".یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض،للغیر

السالف الذكر،قانون المدني الجزائريالمن 2فقرة 138و 127المادتینأنظر -2
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آثار الحجز التحفظي بالنسبة لأطرافھ : المبحث الثاني
نجد أن لإجراء الحجز ،إضافة إلى آثار الحجز التحفظي على السفینة المحجوزة 

حیث یترتب على القیام بإجراءاتھ آثار و نتائج تقع على ،أیضا آثار تتصرف إلى أطرافھ

.عاتق الدائن الحاجز و المدین المحجوز علیھ

لذلك سوف نتطرق إلى دراسة آثار الحجز التحفظي بالنسبة للدائن الحاجز في 

.و آثاره بالنسبة للمدین المحجوز علیھ في المطلب الثاني،المطلب الأول

التحفظي بالنسبة للدائن الحاجزآثار الحجز: الأولالمطلب

یترتب على قیام المدعي الحاجز بتوقیع الحجز التحفظي على سفینة مالكھا المدین أو 

كما یكون مسؤولا على توقیع الحجز ،)الفرع الأول(القیام بدفع ضمان كاف ،مجھزھا

). الفرع الثاني(التعسفي 

دفع الضمان: الأولالفرع

بتقریر الحمایة لمالكي السفینة   و مستأجریھا 1999،لسنة لقد اھتمت اتفاقیة جنیف 

حیث أجازت للمحكمة كشرط لحجز السفینة أو لإجازة الإبقاء على الحجز الذي ،عاریة

أن تفرض على المطالب الحاجز الذي یسعى لحجز سفینة مدینھ أو الذي ،سبق توقیعھ

قدار و بشروط تحددھا تلك الالتزام بتقدیم ضمان كاف من نوع و بم،حصل على حجزھا

و ذلك في حالة ما ،لتغطیة أیة خسارة قد یتكبدھا المدعى علیھ نتیجة لھذا الحجز،المحكمة

و ھذا یشمل جمیع الخسائر و الأضرار التي ،إذا تبین أن ھذا المطالب ھو المسؤول عنھا

:تنشأ عن حجز السفینة دون أن یقتصر الأمر على تلك التي تحدث نتیجة 

أو الحجز بدون مبرر،وقوع الحجز التعسفي-

.104الإفراط في تقدیر الضمان المطلوب و المقدم-

الذكرةالسالف،1999لسنة فقرة أولى من اتفاقیة جنیف6أنظر المادة - 1
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لقد جعلت ھذه الاتفاقیة المحاكم الدولیة التي یوقع فیھا الحجز ھي المختصة بتحدید 

مدى مسؤولیة المطالب الحاجز إزاء الخسائر أو الأضرار التي تنشأ عن الحجز وفقا لقانون 

.105تلك الدولة 

المتضمن القانون البحري 04-10مكرر من القانون رقم 152بالرجوع إلى المادة 

حیث ألزمت ھي ،1999من اتفاقیة جنیف لسنة 06نجدھا تتفق مع مضمون المادة ،

و لكن جاءت أكثر ،الأخرى الطالب الحاجز بتقدیم ضمان كاف لتوقیع الحجز التحفظي

حیث ألزمت القضاء المختص أن یفرض على الطالب الحاجز كشرط لترخیص ،تفصیلا 

من قیمة الدین وفق ) ٪10(تقدیم ضمان كاف لا یقل عن عشرة بالمائة ،حجز سفینة مدینھ

و ھذا بھدف تغطیة أیة خسارة قد یتحملھا المدین ،الشروط المحددة من طرف ھذا القضاء

.106ة ما إذا تقررت مسؤولیة الطالب الحاجزالمحجوز علیھ نتیجة ھذا الحجز في حال

) ٪10(أن إلزام الدائن الحاجز بإیداع ضمان لا یقل عن عشرة بالمائة ،بالتالي یمكن القول

ما ھو إلا حمایة لحقوق المحجوز علیھ ضد أي إجراء من  الإجراءات ،من قیمة الدین

.107جزالتعسفیة التي یمكن أن یلجأ إلیھا ھذا الدائن طالب الح

على لجنة الشؤون القانونیة 108تجدر الإشارة إلى أنھ أثناء عرض مشروع القانون البحري

الرامي إلى معالجة المشاكل الناجمة عن اللجوء المفرط إلى ،بالمجلس الشعبي الوطني

و إضفاء مرونة لوجستیكیة و إداریة أكبر على عملیة احتجاز ،الحجز التحفظي على السفن

اقترح أعضاء ھذه اللجنة تخفیض قیمة الضمان ،البواخر الأجنبیة في الموانئ الجزائریة

و ،من قیمة الدین بالنسبة للمستوردین الوطنیین) ٪10(المقدم إلى ما دون عشرة بالمائة 

.109دین الأجانبإبقائھا على ھذه النسبة بالنسبة للمستور

الذكرةالسالف،1999لسنة من اتفاقیة جنیف2فقرة 6أنظر المادة 1-
Ikkache BELKEIR, Op.cit , P 02 -2

السابقمرجع،شنت توعبد النوربو- 3
السالف الذكر ،المتضمن القانون البحري04- 10رقم بالقانون،یتعلق الأمر - 4
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مسؤولیة الدائن الحاجز عن توقیع الحجز التعسفي: الفرعالثاني 

یكون المدعي طالب " :فقرة أولى من القانون البحري على أنھ 158تنص المادة 
.110"الحجز مسؤولا عن الضرر المسبب عن حجز السفینة بدون سبب مشروع 

لكون أن ،111یعد الطالب الحاجز مسؤولا عن توقیع الحجز التعسفي،طبقا لھذه المادة 

یلحق بالمدین المحجوز ،توقیع مثل ھذا الحجز غیر المؤسس و غیر المبرر بصفة شرعیة

إذا أن سفینتھ تتعطل عن الاستغلال خلال فترة حجزھا كما یجد ھذا ،علیھ أضرارا جسمیة

لذلك تم تقریر 112المدین نفسھ ملزما بتعویض الشاحنین في حالة تأخر وصول البضائع

حیث یكون ملزما بتعویض المدین المحجوز علیھ ،الحاجز في ھذه الحالةمسؤولیة الدائن

عن الخسائر التي تلحق بھ بسبب مصروفات الصیانة و أجور الطاقم   و التعویضات التي 

.113إضافة إلى تعویضھ عن الربح الذي یفوتھ نتیجة تعطیل سفینتھ ،یلتزم بدفعھا للشاحنین

و الذي یتقادم ،فقد منح للدائن الحاجز حق المعارضة في ھذا الشأن،مع ذلك 

و ھذا طبقا لما نصت علیھ المادة ،بانقضاء مھلة سنة واحدة اعتبارا من یوم حجز السفینة

.114المعدل و المتمم،المتضمن القانون البحري80- 76من الأمر رقم 2فقرة 158

یلتزم الدائن الحاجز بدفعھ كشرط لحجز السفینة یعد الضمان الذي ،كما أسلفنا الذكر

و الذي یغطي الخسائر التي یتعرض لھا ،بمثابة تعویض یحصل علیھ المدین المحجوز علیھ

.115ھذا الأخیر نتیجة ھذا الحجز التعسفي

السالف الذكر،المعدل و المتمم،المتضمن القانون البحري80- 76أنظر الأمر رقم -1
2-Kamel HADDOUM, Op.cit, P 10

Jean-Paul PANCRACIO: droit de la mer. 1ère édition , dalloz, 2010, p 147 - 3
70ص ،مرجع سابق،التوحید الدولي للقانون البحري،طھمصطفى كمال-4
24ص ،مرجع سابق،مجبرمحمد-5
السالف الذكر،المتضمن القانون البحري04-10رقم القانونمكرر من 152أنظر المادة - 6
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ویكون إلزامیا الإفراج عن السفینة المحجوزة إذا ما كان الحجز المحكوم بھ غیر عادل و 

. 116الذي تكون فیھ حقوق المدین  مغشوشة

آثار الحجز التحفظي بالنسبة للمدین المحجوز علیھ: المطلب الثاني

السفینة إلى تعطیل استغلالھا و إلحاق ضرر جسیم یؤدي الحجز التحفظي على 

لھذا الأخیر حق التخلص من ھذا الحجز عن طریق لذلك منح،117بالمدین المحجوز علیھ

لكون أن الحجز التحفظي غالبا ما یكون غرضھ حصول الدائن ،تقدیم كفالة أو ضمان كاف

یمنح لھ حق ،دفع ھذه الكفالةو قیام ھذا المدین ب. الحاجز على كفالة من مدینھ لضمان دینھ

. و بذلك ینتقل الحجز من السفن إلى مبلغ الكفالة،المطالبة برفع الحجز القائم على سفینتھ

و إلى رفع ،في ھذا الصدد سوف نتطرق إلى دراسة دفع كفالة الدین في الفرع الأول

.الحجز التحفظي في الفرع الثاني

دفع كفالة الدین: الفرع الأول

و التي تمس بصفة مباشرة ،لتفادي الآثار السلبیة التي تترتب عن الحجز التحفظي

الذي یسعى إلى الإفراج عن سفینتھ و تفادي مكوثھا الطویل في ،المدین المحجوز علیھ

یلجأ ھذا المدین ،و الذي یمنع علیھ  استغلالھا مما یؤدي إلى فوات كسب الربح،الموانئ

للدائنضمانات بمثابةتعتبرالتيو،"كافضمان"أو"بكفالة"یسمى مالدفع 

1-Gouillond-Martine REMOND : droit maritime. 2ème éditions, Paris, 1993, p 189
57ص ،مرجع سابق،التوحید الدولي للقانون البحري،طھ مصطفى كمال-2
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أو ،و ھذه الكفالة یمكن أن تأخذ شكل كفالة بنكیة،الحاجز التي تجعلھ مطمئنا على دینھ

. 118أو تأسیس أموال محددة،رسالة ضمان

و ذلك دون ،یمكن للأطراف أن تتوصل إلى اتفاق حول تحدید الكفالة أو الضمان

تتولى الجھة القضائیة التي أمرت ،غیر أنھ في حالة عدم اتفاقھا ،119تدخل المحاكم

و ،بالحجز تحدید طبیعة و مقدار الضمان أو الكفالة بما لا یتجاوز قیمة السفینة المحجوزة

المتضمن القانون 04- 10من القانون رقم 2فقرة 156ما نصت علیھ المادة ھذا

.1999121من اتفاقیة جنیف لسنة 2فقرة 04و التي تقابلھا المادة ،120البحري

رفع الحجز التحفظي: لفرع الثانيا

المتضمن القانون البحري على 04- 10من القانون رقم 1فقرة 156تنص المادة 

تأمر الجھة القضائیة التي أمرت بالحجز بناء على طلب یقدمھ المحجوز علیھ أو ": أنھ

". برفع الحجز بكفالة أو بضمان كاف،ممثلھ القانوني

ترخص ،نجد أن الجھة القضائیة المختصة التي أمرت بالحجز،طبقا لھذه المادة

و ذلك ،أو ممثلھ  القانوني،بناء على طلب  یقدمھ  المدین  المحجوز علیھ،122كذلك برفعھ

1-Jean-Baptiste RACINE: navire (saisie et vente publique).Répertoire de droit commercial,
mai 2008, p 7

2-Pierre BONASSIES , Christian SCAPEL , Op.cit, P 406
24ص ،مرجع سابق،مجبر محمد–3
.السالفة الذكر،1999لسنة أنظر اتفاقیة جنیف- 4

Scapelلقد أشار المؤلفین -5 Christian Bonassies Pierre, في كتابھماDroit maritime،رفع الحجز في أن
حیث یتفق ،یمكن أن یكون كذلك ودیا،مرخص من الجھة القضائیة المختصة،القانون الفرنسي كما یمكن أن یكون قضائیا

.و ذلك دون تدخل المحاكم،الأطراف برفع الحجز القائم على السفینة
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ھل : إلا أن السؤال الذي یطرح في ھذا الصدد ،123تقدیمھ  لكفالة  أو ضمان كافعند  

1976ھذا المدین المحجوز علیھ ملزم بدفع القیمة المحددة  في إطار اتفاقیة  لندن  لسنة  

أم یكفي لھ فقط دفع كفالة أو ضمان كاف كما جاء في ،لكي  یحصل  على  رفع الحجز

؟فقرة أولى السالفة الذكر156و المادة ،1999اتفاقیة جنیف لسنة 

19أبرمت یوم ،إن اتفاقیة لندن المتعلقة  بحدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة 

و لقد صادقت الجزائر علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم                ،1976نوفمبر سنة 

. 2004أفریل لسنة 19المؤرخ في 127- 04

الاتفاقیة، نجد أن المدین ملزم بأداء القیمة المحددة فیھا للوفاء بدینھ اتجاه الدائن بموجب ھذه 

حیث نجد أن ھذه الاتفاقیة قامت بتحدید المسؤولیة عن ،التي علیھبسبب المطالبة البحریة

.و ما على المدین إلا  التقید و احترام تلك القیم المحددة فیھا،المطالبات البحریة و حسابھا 

فقد تكون قیمة دینھ أكبر من قیمة ،لا أنھ في حالة ارتكاب ھذا المدین لخطأ جسیم لا یغتفرإ

و بالتالي یمكن القول أن الدائن لن یحصل على القیمة ،ھذا المال المحدد في ھذه الاتفاقیة 

.الحقیقیة لدینھ و إنما سیستفید فقط من الضمان المقرر لھ

، و كذا نص 1999فقرة أولى من اتفاقیة جنیف لسنة 4ھناك نص المادة ،من جانب آخر

المتضمن القانون البحري فبموجب ھاتین 04- 10فقرة أولى من القانون رقم 156المادة 

المادتین، فالمدین المحجوز علیھ یمكنھ الحصول على رفع الحجز بتقدیم كفالة أو ضمان 

البحریة التي تنشأ عن حالة قابلة كاف، بحیث یعد ھذا الأخیر تغطیة كاملة لدینھ أو للدیون 

.لإثارة مسؤولیتھ

Ikkache BELKHEIR, Op.cit, P 04 -1
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بالتالي فالمدین المحجوز علیھ یجد نفسھ أمام أمرین، فھل یطبق ما جاء في اتفاقیة لندن لسنة 

.و القانون البحري الجزائري1999، أم أنھ یطبق ما جاء في اتفاقیة جنیف لسنة 1976

، نجد أنھا ملغاة 1999جنیف لسنة بالرجوع إلى قائمة الدیون البحریة التي تضمنتھا اتفاقیة 

، و بالنتیجة لا یوجد ما یعیق المدینالمحجوز 1976124من حقل تطبیق اتفاقیة لندن لسنة 

یطبق 1999علیھ، فإذا كان بصدد الدیون البحریة المنصوص علیھا في اتفاقیة جنیف لسنة 

البحریة الخاضعة لحدود الحكم الوارد في ھذه الاتفاقیة، أما إذا كان الأمر یتعلق بالمطالبات 

یلتزم ھذا المدین بأداء المال المحدد و 1976المسؤولیة و التي تضمنتھا اتفاقیة لندن لسنة 

المؤسس في ھذه الاتفاقیة، باعتبار أن الدیون الأصلیة التي تضمنتھا ھذه الأخیرة یمكن أن 

ریق وسائل ترخص القیام بالحجز التحفظي على السفن، و ھو حجز لا یمكن رفعھ عن ط

الضمان التي تغطي مجموع الدیون التي على مالك السفینة و إنما بدفع القیمة المحددة في 

.125ھذه الاتفاقیة

یجوز تأویل طلب رفع الحجز عند تقدیم ھذه الكفالة على أنھ اعتراف بالمسؤولیة لا

و ھذا حسب ما نصت علیھ ،السفینةأو تنازل عن منفعة التحدید القانونیة لمسؤولیة مالك 

و التي ،126المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم80- 76من الأمر رقم 157المادة 

. 1999127من اتفاقیة جنیف لسنة 3فقرة 04تقابلھا المادة 

یتضمن التصدیق على ،2004أفریل سنة 19المؤرخ في ،127- 04من المرسوم الرئاسي رقم 3أنظر المادة - 1
.26ج عدد .ج.ر.ج،1976نوفمبر سنة 19المبرمة بلندن یوم ،اتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة 

2–Kamel HADDOUM, Op.cit, P 08
.24ص،مرجع سابق،محمد مجبر - 3
.السالفة الذكر،1999لسنة أنظر اتفاقیة جنیف-4
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یلتزم ھذا المدین بأداء المال المحدد         1976المسؤولیة و التي تضمنتھا اتفاقیة لندن لسنة 
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الضمان التي تغطي مجموع الدیون التي على مالك السفینة و إنما بدفع القیمة المحددة في ھذه 

.الاتفاقیة  
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المتضمن القانون البحري 04-10مكرر من القانون رقم 156طبقا لنص المادة 

یمكن أن یقدم طلب رفع الحجز أیضا من السلطة المینائیة أو السلطة الإداریة البحریة 

. 128لأسباب تتعلق بالأمن و النظام العام، و ذلكالمحلیة

أجازت القیام ،نجد أنھ عند تعرضھا لمسألة رفع الحجز،إلى اتفاقیة جنیفبالرجوع

إلا في الحالات المتعلقة بنزاع حول ملكیة السفینة أو ،بھذا الإجراء بتقدیم ضمان كاف

و یجوز ،أو نزاع بین الشركاء حول ملكیة السفینة أو استخدامھا أو عوائدھا،حیازتھا

إذا قدم ،للشخص الحائز على السفینة مواصلة تشغیلھاللمحكمة في ھذه الحالات أن تتیح 

. 129تشغیلھا أثناء فترة الحجزأو أن تعالج على نحو آخر أمر،ضمانا كافیا

وفق عبارات ھذه الاتفاقیة فإذا كانت السفینة المحجوزة موجودة في دولة لیست طرف في 

رغم تأسیس الضمان المتعلق بھذه السفینة في الدولة طرف ،الاتفاقیة و لم یتم الإفراج عنھا

و ذلك بترخیص من ،فانھ یتعین الإفراج عن ھذا الضمان،في الاتفاقیة بشأن نفس الدین

.طرف محكمة الدولة طرف في ھذه الاتفاقیة بموجب أمر على عریضة

ي الاتفاقیة                في حین أنھ إذا تم الإفراج على السفینة المحجوزة في دولة لیست طرف ف

فانھ یتعین الإفراج عن أي ضمان ،و ذلك مقابل تقدیم ضمان كاف یتعلق بھذه السفینة

و ذلك بترخیص من المحكمة بموجب ،مؤسس في دولة طرف في الاتفاقیة بشأن نفس الدین

:وزإذا كانت القیمة الإجمالیة للضمان المؤسس في كلتا الدولتین یتجا،أمر على عریضة

حجزت السفینة لأجلھ الذيقیمة الدین-

أو قیمة السفینة-

.24ص،سابقمرجع،حمد مجبر م-1
السالفة الذكر،1999لسنة فقرة أولى من اتفاقیة جنیف4أنظر المادة -2
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إلا إذا كان ،غیر أن الأمر برفع الحجز لیس مرخص بھ في بعض الأحیان بموجب أمر

الضمان المؤسس الموجود في دولة لیست طرفا في الاتفاقیة متاحا فعلا للمطالب و یكون 

.130قابلا للتحویل بحریة

،إلى أن دفع الضمان لیس السبیل الوحید للحصول على رفع الحجز،تجدر الإشارة

و ذلك بعقوبة ،حیث یمكن الحصول علیھ أیضا بسبب عدم احترام الشروط المطلوبة

ذلك في حالة ما إذا لم یستطیع الدائن الحاجز رفع دعوى التثبیت خلال أجل ،131البطلان

من القانون رقم 666و حسب المادة ،132یوم من صدور الأمر بالحجز) 15(خمسة عشرة 

یحكم وجوبا برفع الحجز في حالة ،لمدنیة و الإداریةالمتضمن قانون الإجراءات ا09- 08

كما ،133ما إذا كانت المحكمة المختصة قد حكمت برفض دعوى التثبیت لعدم إثبات الدین

من شأنھ أداء الدین المطالب بھ ،یمكن للقاضي أن یأمر بھ أیضا في حالة توفیر مبلغ كاف

.134صاحب السفینة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

فان الحجز التنفیذي سیستتبع الحجز ،إلا أنھ في حالة غیاب طلب رفع الحجز

التحفظي و الدائن الحاجز لا یمكنھ الحصول على أكثر من المبلغ الذي یمثل قیمة 

.135السفینة

1 -Ikkache BELKHEIR, Op.cit, P 04
Jean-Baptiste RACINE , Op.cit, P 09 -2

132 .السالف الذكر،.إ.م.إ.قالتضمن 09-08القانون رقم من 663أنظر المادة -
)ص.ب(،مرجع سابق،الحجز وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید-133

www.ELFadjr.com , )ص.ب( -134

Racine,Jean-Baptiste, Ibid, P24 -135

آثار الحجز التحفظي على السفنالفصل الثاني     

.السالف الذكر،.إ.م.إ.قالتضمن 09- 08القانون رقم من 663أنظر المادة -3
26ص ،مرجع سابق،الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیدالحجز وفق قانون -4

www.ELFadjr.com , 02ص  -5
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آثار الحجز التحفظي بالنسبة للمیناء: المبحث الثالث

المكان الذي یضمن استقبال السفن في أحسن ،تعتبر الموانئ البحریة في المقام الأول

إلا أن ھذه المھمة التي تدخل في إطار السیر الحسن للخدمة ،الظروف الاقتصادیة و الأمنیة

و الذي ،تعرقلھا حالة الحجز البحري للسفن على مستوى ھذه الأخیرة،العمومیة في الموانئ

الذي أصبح یشكل أھم المشاكل بالنسبة للسلطات ،نشأ عنھ ما یعرف بالحجز التحفظي

. 136المینائیة المختصة خاصة فیما یتعلق بأمن و سلامة المیناء و استغلالھ التجاري

المطلب (ظي على سلامة المیناء لذلك سوف نتطرق إلى دراسة آثار الحجز التحف

).المطلب الثاني(و آثاره على الاستغلال التجاري لھذا المیناء ،)الأول

آثار الحجز التحفظي على سلامة المیناء: المطلب الأول

تلك ،من الآثار السلبیة التي یسببھا الحجز التحفظي على السفن بالنسبة للمیناء

ب ھذا الحجز أخطار و أضرار تمس الأشخاص            حیث یرت،المتعلقة بسلامتھ و أمنھ

و ھذا في حالة المكوث الطویل للسفن المحجوزة على مستوى ،و الأماكن داخل المیناء

.الرصیف

)الفرع الأول(و نظرا لطبیعة الأخطار اللاحقة بھذا المیناء نتیجة ھذا الإجراء 

زمة للحفاظ على سلامتھ و أمنھ           منحت للسلطات المینائیة سلطة اتخاذ التدابیر اللا

).الفرع الثاني(

Kamel HADDOUM, Op.cit, P 11 - 1
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طبیعة الأخطار اللاحقة بالمیناء: الفرع الأول

،من شأنھ أن یزید من حدة المخاطر التي یتعرض لھا،إن حجز السفن داخل المیناء

و المخاطر التي قد ،137و یتعلق الأمر على وجھ الخصوص بمخاطر التصادم و الاكتضاض

و التي تجد ،تشكلھا نوعیة حمولة السفینة المحجوزة على البیئة مما یسبب خطر التلوث

فسھا مجبرة على تطھیره من ن،بعدھا مؤسسة المیناء التي تنفذ على مستواھا عملیة الحجز

حیث تحتاج إلى تكنولوجیا ،و ھي عملیة في غایة التعقید في أغلب الأحیان،المواد الخطیرة

بل أكثر من ذلك فھناك أضرار قد تلحق بالسفینة ذاتھا ،138و تكلف مبالغ مالیة باھظة،عالیة

و التي لا ،رسوھاأو مصاریف إعادة،أو أعمال السرقة،أو الغرق،من جراء العیب الذاتي

.139تستطیع السلطات المینائیة تحملھا

ما أدى إلى زیادة ،زاد العمل بھ،لا یتطلب تعقیدات كثیرة،ولما كان اللجوء لھذا الإجراء

فأصبح من الصعب قبول السلطات المینائیة لھذه ،140أضراره على الأطراف ذات الصلة

نظرا لما یترتب عنھ من مخاطر بالنسبة للمیناء ،و استمرارھا و لو بصفة مؤقتة،الوضعیة

.141كبنیة تحتیة أساسیة و كمتنفس للاقتصاد الوطني

15ص ،مرجع سابق،عبد الرحیم بحار- 1
02ص ،مرجع سابق، www.ELfadjr.com -2

15ص ،نفس المرجع،عبد الرحیم بحار- 3
4-www.ELfadjr.com،02ص ،نفس المرجع
15ص ،نفس المرجع،عبد الرحیم بحار-5
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من السلطات المینائیة للحفاظ على سلامة  التدابیر المتخذة : الفرع الثاني
المیناء

نظرا للآثار السلبیة التي تلحق بالمیناء، نتیجة الحجز التحفظي على السفن، نجد أنھ 

المینائیة سلطة اتخاذ الاحتیاطات الضروریة من أجل وضع حد لھذه منحت للسلطات

.الحالة

المتضمن القانون البحري  تحدد 05- 98من الأمر رقم 938علیھ نجد أن المادة 

أن بعض ضباط المیناء مؤھلین لأسباب الأمن و الاستغلال للقیام بإجراءات اتجاه السفن 

و ،و ذلك بالقیام بتحركات نحو أرصفة أخرى أو أي مرسى آخر،موضوع الحجز التحفظي

رف في و كون أن ھؤلاء الضباط مؤھلین للتص،ھذا بالتنسیق مع مصالح الشرطة البحریة

فإن إجراءات تحویل ھذه السفن التي یقومون بھا لا تتم ،إطار أداء مھامھم في حدود المیناء

.142إلا داخل ھذا المیناء

:                 نجدھا تبنت نفس الحكم بنصھا على أنھ،8فقرة 160إلى المادة بالرجوع

یمكن السلطات المعنیة عند ،و لاعتبارات أمنیة ،دون المساس بأحكام ھذه المادة" 

.143"أن تتخذ التدابیر اللازمة لتحویل السفینة المحجوزة،الضرورة 

ضد بھاإن حراسة السفینة الناشئة عن عملیة الحجز التحفظي، غیر ممكن الاحتجاج 

إلا أن تدخل ،144مقدمي الخدمات المعینة في حالة ما إذا تقرر نقل ھذه السفینة داخل المیناء

السلطات المینائیة لوضع حد لھذه الوضعیة الشاذة غالبا ما یتوقف على تدخل السلطات ھذه

أین تجد ،خاصة فیما یتعلق بحالة رفع الحجز عن السفینة المحجوزة،القضائیة

Kamel HADDOUM, Op.cit, P 13 -1
.السالف الذكر،المتضمن القانون البحري 05- 98أنظر الأمر رقم -2

Georgieva RUSLANA, Op.cit, P 53 -3
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السلطة المینائیة المعینة أو السلطة الإداریة البحریة المحلیة نفسھا مجبرة على رفع ھذا 

. 145لترخص لھا القیام بھذا الإجراء،الطلب إلى الجھة القضائیة المختصة

آثار الحجز التحفظي على الاستغلال التجاري للمیناء: المطلب الثاني

تعرقل أیضا و ،فإن السفن المحجوزة في المیناءإضافة إلى الآثار المذكورة سابقا 

و ھذا ما یؤثر على السیر الحسن للخدمة ،بشكل كبیر الاستغلال الطبیعي لھذا المیناء

.كما تلحق بھ أضرار مالیة یصعب تقدیرھا،العمومیة

سوف نتطرق إلى دراسة تعطیل السیر الحسن للخدمة العمومیة ،في ھذا الصدد

).الفرع الثاني(لى الأضرار المالیة اللاحقة بالمیناء و إ،)الفرع الأول(

تعطیل السیر الحسن للخدمة العمومیة المینائیة: الفرع الأول
و لمدة طویلة شلل الرصیف               ،یتحمل المیناء نتیجة للحجز التحفظي الواقع فیھ

بل ،حركة الصادرات و الوارداتبما یؤثر على،146و كذا احتلال المساحات المائیة فیھ

و التي یتعذر تعویضھا كبعض الأرصفة المتخصصة ،أیضا على الاستعمال العادي للمرافق

فسادھا و مؤدیا إلى،الشيء الذي ینعكس سلبا غلى البضاعة،أو بعض المخازن

في الوقت الذي یستوجب فیھ على السفن إخلاء الأرصفة عند نھایة الوقت ،147تدھورھا

التي تضعھا ،و السماح للآخرین باستعمال ھذه البنیة التحتیة،المحدد للشحن أو التفریغ 

السلطات المینائیة تحت تصرفھم و ھذا في إطار ما یسمى بحسن سیر الخدمة العمومیة 

. 148المینائیة

المتضمن القانون البحري، السالف الذكر04-10رقم القانونمكرر من 156أنظر المادة - 1
Kamel HADDOUM, Op.cit, P 13 -2

15ص ،مرجع سابق،عبد الرحیم بحار-3
HaddoumKamel,Ibid, (S.N°.P) -4
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الأضرار المالیة اللاحقة بالمیناء: الفرع الثاني
أین تبقى أرصفتھا ،من جراء الحجز التحفظي الواقع بھا تدفع غالبا الموانئ ثمنھا

محجوزة لمدة تتجاوز عدة أشھر دون أن تقوم بوظیفتھا الأساسیة المتمثلة في شحن و تفریغ 

خاصة و أن المیناء باعتباره ،ھذا ما یلحق بھا أضرار مالیة یصعب تقدیرھا،149السلع 

و ذلك من خلال تشجیع مداخیل تجھیزاتھ ،یھدف إلى تحقیق أرباحا تجاریة،مكانا تجاریا

. 150العمومیة و استغلال بناه التحتیة 

عند " الطیب بلعیز"ذكر وزیر العدل حافظ الأختام السابق السید ،في ھذا السیاق

عرضھ للجوانب القانونیة لمشروع تعدیل القانون البحري أمام أعضاء لجنة الشؤون 

قد كلف الخزینة العمومیة ،جنبیة بالمیناء بغرب البلادأن حجز إحدى السفن الأ،القانونیة

ملیون سنتیم ) 50(ملیار سنتیم و ذلك بواقع خمسین) 27(خسائر قدرت بسبعة و عشرین 

.  151یومیا

www.ELFadjr.com 02ص ،مرجع سابق1-
Kamel HADDOUM, Op.cit, P 13  -2

)ص.ب(،مرجع سابق، www.El-massa.com-3
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:خاتمة
تظھر الأھمیة العملیة للحجز التحفظي على السفن في كون السفینة الأداة الرئیسیة 

لذا كان غرض الحجز علیھا و ما یترتب علیھ من آثار قانونیة بالغة ،للملاحة التجاریة

حیث تمثل السفینة نطاق ثروتھ ،و ذلك بالنسبة للطرف المدین المحجوز علیھ،الأھمیة

و أیضا للطرف الدائن الحاجز الذي لا یملك في یده أي سند تنفیذي یمكنھ من القیام ،البحریة

.حتى یستوفي حقھ من ثمنھابإجراءات التنفیذ الجبري علیھا

مع وجود بعض ،ھذا ما أدى إلى قیام معظم التشریعات الوطنیة بتنظیم أحكامھ

القانون حیث یعول كثیرا على،و ھذا على غرار المشرع الجزائري،الاختلافات فیما بینھا

ال في التصدي للمشاكل التي تعرفھا الجزائر في مج،المتضمن القانون البحري04-10رقم 

و مواجھة المكوث الطویل ،بسبب اللجوء المفرط لھذا الإجراء،الحجز التحفظي على السفن

خاصة ،و ما یشكلھ ذلك من أخطار و أضرار على الاقتصاد الوطني و البیئة،بالموانئ 

.أمام ضیق الموانئ الجزائریة

الرغم من المتضمن القانون البحري ب04- 10أن القانون رقم ،لكن لابد من الإشارة

فمن جھة نجد أن الدائن الحاجز یلتزم بدفع ضمان ،أنھ یعد حمایة لأطراف الحجز التحفظي

من قیمة الدین تغطیة لأیة خسارة قد یتعرض لھا المدین ) ٪10(لا یقل عن عشرة بالمائة 

، و بالمقابل یلتزم ھذا المدین بدفع المحجوز علیھ و حمایة لحقوقھ ضد أي إجراء تعسفي

.أو ضمان كاف حتى یطمئن الدائن على دینھكفالة 

فھو لم یشر إلى القواعد الإجرائیة المتبعة ،إلا أن ھذا القانون جاء بصورة مقتضبة

ھذا ما یؤدي إلى تطبیق القواعد العامة الواردة ،بصفة كلیةفي الحجز التحفظي على السفن

إلا أن ھذه القواعد لا ،النص الخاصفي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في حالة غیاب 

و بالرغم من مصادقة الجزائر على ،تنطبق تمام الانطباق مع إجراء الحجز على السفن

نجد أنھ لم یتم إدراجھا أو بالأصح إدماجھا كلیة في القانون 1999اتفاقیة جنیف لسنة 

.البحري

في القانون الجزائري                           خاتمةالحجز التحفظي على السفن
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لذا یجب على المشرع الجزائري أن یدرج كافة القواعد الإجرائیة فیما یخص الحجز 

و ذلك لرفع اللبس عن بعض الإجراءات ذات ،التحفظي على السفن في القانون البحري

.الطبیعة الخاصة في ھذا الإجراء

04-10كما یتوجب مواصلة و تعزیز ھذا النص التشریعي بمعنى القانون رقم 

و إعادة تنظیمھا بشكل ،العمل على توسیع الموانئ الجزائریةو.المتضمن القانون البحري

.یطھر كل مظاھر الفوضى والاكتظاظ الذي كثیرا ما تسقط فیھ

و المجال ،المجالاتعلما أن الجزائر مقبلة على رھانات و تحدیات في مختلف

بمختلف قطاعاتھ في ھذه ،البحري یعد الأكثر أھمیة خاصة بعد الاھتمام الذي أولتھ الجزائر

و القانون البحري إحدى ھذه ،و ذلك بتنظیم مسائل تتعلق بالشؤون البحریة،الآونة الأخیرة

للتطورات المسائل و ھو اھتمام واعد من دون شك سیجعل الجزائر أكثر تفتحا و مواكبة

.الدولیة في المجال البحري

خاتمةفي القانون الجزائري          الحجز التحفظي على السفن
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ملخص

و كتلة ،نظرا لأھمیة الضمان الذي تشكلھ السفینة بالنسبة لكتلة الدائنین البحریین بصفة عامة 

في حالة اكتفائھم فقط ،الحیلولة دون إفلاتھا من قبضة ھؤلاء فقد كان من العدل ،الشاحنین بصفة خاصة

.برفع دعوى في الموضوع من أجل الحصول على سند تنفیذي بحقھم

و ھذا على ،من ھذا المنطلق أجاز المشرع الجزائري الحجز علیھا تحفظیا كلما اقتضت الضرورة ذلك

. 1999السفن التي كان آخرھا اتفاقیة جنیف لسنة غرار الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالحجز التحفظي على 

حیث یعد الوسیلة الأكثر ملائمة لضمان ،مبدأ التحفظ ھذا یجد تطبیقا ھاما في المجال البحري إن 

و الذي تترتب ،البضائعللأشخاص وتحصیل الدیون البحریة التي تنتج خاصة من مخاطر النقل البحري 

.   بین الأطرافعنھ أضرار مالیة و نزاعات كبیرة

Résumé

Compte tenu de l'importance de la garantie que constitue le navire par
rapport à la masse des créanciers de la marine en général, et la masse des
chargeurs en particulier, il serait équitable de l'empêcher de tomber dans
l'emprise de ceux-ci par l'introduction seulement d'une action de fond afin
d'obtenir un titre exécutif en leur faveur. A partir de là que le législateur
algérien a permis la saisie conservatoire à chaque fois qu'il la juge utile et ce
conformément aux conventions internationales relatives à la saisie
conservatoire sur les navires dont la dernière convention est celle de Genève de
l'année 1999.

Le principe de la saisie conservatoire est considérablement appliqué dans le
domaine maritime du fait qu'il soit le moyen le plus adéquat pour la garantie
du recouvrement des créances découlant notamment des risques du transport
maritime des individus et des marchandises et de laquelle découlent des
préjudices financiers ainsi que de grands litiges entre les parties.


